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 شكر وعرفان 

 بقول الرسول صلى الله عليه وسلم  عملا

 " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " 

ي  
 
الحمد والشكر لله تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل وكان له الفضل ف

 كل خطوة كانت صائبة  

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

 نتقدم بجزيل الشكر والامتنان بعد الله سبحانه وتعالى 

افه هذه المذكرة ولتوجيهه  صفاي العيدالدكتور الفاضل "  " على إشر

 ونصائحه

ي أفادتنا.  
 الت 

كما يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم  

 هذه المذكرة.   وقبولهم مناقشة

وكما نوجه كل الشكر والتقدير لكل الأستاذة الذين رافقونا طوال المشوار  

 .  الدراسي
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 مقدمة

الطفولة أولى مراحل الحياة والسبيل نحو التكامل والتسامي، فهي مرحلة أساسية فيي تقيويو ودعيداد       

، فسوء معاملة الي وقايتهو من الضياع أو الجنوحشخصية الطفل ليدرك و يميز الصواب من الخطأ و بالت

د عائلي هذا كله يعرضيه هذا الأخير وتعذيبه أو دهماله أو تعريضه للتسول وكذا ترعرع الطفل بدون سن

 للخطر.

والطفل الشريحة الضعيفة في المجتمع، لما يحتاجه من الرعاية والاهتماو الشديد به وتكوينه ليصيب       

رجلا صالحا لذاته وأسرته، فهو ركيزة الأسرة والمجتمع ورجل الغيد كونيه الشيخل اليذي تعتميد علييه 

 الدولة لبناء مستقبلها.

أما فكرة الجنوح من الناحية القانونيية فهيي" عفعيل ميجنو جنائييا يرتكبيه الطفيلع، بمعنيى أن جنيوح      

الأطفال هو تعبير عن حالة من السلوك الإجرامي المقترن بصغر السن أي الجنوح مرتبط فقط بالأطفيال 

 الذين ارتكبوا جرائو معاقب عليها قانونا.

فإنهيا  الانحيرا ما بيدأت فيي  افهذه الفئة دذ  ،بالجريمة الأطفال قةلاأهمية وع أدركت المجتمعات وقد      

ل ذليك تشيير مقابيأموالهو للخطر، وفي  متهو ولا، وتعرض حياة أفراده وسالحضيض   ستجر المجتمع دلى

، فإنيه لمجتمع في توجيه ورقابية جييل ناشي او الأسرة في  خللالبحوث دلى وجود  الكنير من الدراسات و

العائليية المحيطية و الاقتصاديةو  الاجتماعيةعن الظرو    الأحداث جنوح    فصل ظاهرةمن غير الممكن  

 .بالحدث فهذه  الظاهرة ليست سوى انعكاس للخلل الذي يعتري هذه المجتمعات 

ومسجولية توفير الحماية للطفل لا تقع فقط على الأسرة فحتى الدولة تلعب دورا فعالا  في هيذا الشيأن    

ول تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة، حييث تسين اليدول القيوانين الداخليية وتصياد  عليى لذا نجد معظو الد 

منعرجا حاسما فيي تياري   1989الاتفاقيات الدولية التي تحمي الطفل، وتعتبر اتفاقية حقو  الطفل لسنة 

 حقو  الطفل، وقد صادقت عليها الكنير من الدول ومنها الجزائر.

كب شتى التغيرات الحاصيلة فيي المجتميع الجزائيري واليذي ألغيى الكتياب صدر قانون جديد يوا  كما    

. 494  دليى  442الناني من قانون الإجراءات الجزائية المتضمن دجراءات متابعية الأحيداث مين الميواد  

 ومنه فالمشرع الجزائري بهذا القانون أقر الحماية الجزائية للطفل.

عالطفيل اليذي  واكتفيى بيالقول أن" ولو يعطي المشرع في قيانون حمايية الطفيل تعريفيا للطفيل الجيان    

( سنوات، والعبرة في تحدييد سينه بييوو ارتكياب 10)  الذي لا يقل عمره عن عشريرتكب فعلا مجرما و

ويتقياطع   ،1( سنة كامليةع18) الجريمةع، كما نل على أن" عالطفل هو كل شخل لو يبلغ النامنة عشر

 
رقو    02المادة    -1 القانون  في  12-15من  المجرخ  ل    1436رمضان    28،  بحماية  2015يوليو  15الموافق  يتعلق   ،

 . 2015يوليو 19،الصادر في 39الطفل ج.ر.ج.ج عدد 
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المسيجولية   هو المصطل  اليذي اعتميده المشيرع الجزائيري، أمياالمعنى مع الطفل وفي  مصطل  الحدث  

فئيات عمريية  3الأهلية لتحمل نتائج أفعاله الماديية المجرمية، فقسيمها المشيرع دليى الجنائية أي القدرة و

 هي"  للطفل و

سينوات" و هيي مرحلية انعيداو المسيجولية الجنائيية دذ لا يكيون محيلا   10الطفل الذي يقل عمره عين    -

 سنوات لانعداو التمييز لديه. 10للمتابعة الجزائية الطفل الذي لو يكمل 

سنة " لو يقرر المشيرع فيهيا أيية مسيجولية جنائيية للطفيل بيالرغو مين جيواز  13دلى أقل من  10من    -

بيات واسيتبدلها بتيدابير الحمايية تسيليط أي نيوع مين العقومتابعته جنائييا لكين المشيرع الجزائيري منيع  

 التهذيب بحسب وضعية الحدث.و

فى من المسجولية الجنائية هي المرحلة الجنائية المخففة نظرا لكون الطفل لا يعسنة" و 18دلى    13من    -

لا يتحملها كاملة، حيث أجاز المشرع الجزائري بوضع الحدث في مجسسة عقابيية متخصصية فيي كليا و

 التهذيب.لتدابير الحماية والإجراء ضروريا مع دبقاء الأفضلية  كانحال 

بالمتابعية اليذين يتيراوح  ينالمخياطب الأطفيال الجيانحين، قانون حماية الطفلفي المشرع    وقد خل       

الإجراءات الواجب اتخاذها أننياء من القواعد و مجموعةسنة، ب  18وات دلى أقل من  سن  10سنهو ما بين  

التي تتميز بالخصوصية نظرا لما توفره من حماية و دصيلاح للطفيل. ليذلك حل المختلفة للمتابعة، والمرا

  طيلة جميع بات من اللازو القياو بدراسة تحليلية لمعرفة الأساليب الإجرائية المقررة لمتابعة الطفل الجان

، مركزين على الضمانات التي وفرها المشرع في قانون حماية الطفيل وقيانون حل الدعوى العموميةمرا

  .ةتنظيو السجون، ومدى كفايتها للتأهيل والإصلاح الذي أراده المشرع لهذه الفئ

 أهمية الموضوع -1

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه وهو جنوح الأحداث فيي التشيريع الجزائيري،      

باعتباره صورة من صور الظواهر الإجرامية التي تغزو المجتمع الجزائيري والتيي تشيكل تهدييدا عليى 

يحة أمنه واستقراره، وهو ما أدى بالمشرع دلى وضع دجراءات وقواعد خاصة تكفيل ضيمان حمايية شير

الأحداث، لأن الهد  الأول والأساسي من وضع هذه القواعد هو تهذيب الحدث وتأهيله وليس الغاية منها 

الردع والعقاب، لأن هذه الفئة قابلة للتأهيل والإصلاح بسرعة على عكس البالغين، مما يكفي دخضياعهو 

 فقط. لوسائل تهذيبية وتأديبية

 أسباب اختيار الموضوع:  -2

 وموضوعية.  ذاتيةمبررات أسباب و لعدة الموضوع لهذا نااختيار يعود   

 :الذاتيةالأسباب  -أ
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 المجتميع، علييه يبنيى اليذي الأسياس باعتبارهيا هيذه الشيريحة  عليى  للتعر   الملحة  وتتمنل في رغبتنا    

 الجزائيري المجتمع في كبير وتنامي انتشار في هي التي الأحداث   جنوح  ظاهرة  على  التعر   دلى  بالإضافة

تخصصينا  ضيمن دخلكما أن ظاهرة جنوح الأحداث والسياسة الجنائية المتعلقية بهيا تيفتي،    مجتمع  كونه

 الدراسي المتمنل في القانون الجنائي والعلوو الجنائية.   

 الأسباب الموضوعية:   -ب

يعتبر من بين المواضيع المتجددة ، ومحيل اهتمياو العدييد مين التشيريعات فيي العميل عليى تطيويره     

 واستحدانه بما يتماشى والسياسة الجنائية الحدينة. 

للأحيداث الجيانحين المتعليق بحمايية الطفيل  12-15القيانون الرغبة في معرفة الضمانات التي جاء بهيا 

 مدى فعاليتها في دعادة ددماجهو في المجتمع. و مجسسات العقابيةداخل الوأنناء المتابعة والتحقيق 

 أهداف البحث:  -3

نهد  من خلال دراستنا دلى الإسهاو على قيدر المسيتطاع فيي تسيليط الضيوء عليى الموضيوع وهيو    

 الطفيلالحماية الجنائية للأحداث داخل المجسسات العقابية، كما ركزنا فيي دراسيتنا عليي  قيانون حمايية  

هيذا بيالنظر دليى حدانية القيانون المتعليق ، وليكون مرجعا يسهل للمهتميين بموضيوع الأحيداث   15-12

والوقيو  المتضمن تنظييو السيجون،    04-05، وكذا قانون رقو    15/07/2015بحماية الطفل المجرخ  

حيداث على المراكز والمجسسيات الخاصية بالأحيداث الجيانحين، وميدى نجاعتهيا فيي ددمياج وتأهييل الأ

 الجانحين.

 صعوبات الدارسة:   -4

من أهو الصعوبات التي واجهتنا في انجاز بحننا هو عيدو تمكننيا مين دعيداد بحيث مييداني مميا جعيل    

 دراستنا ناقصة من هذا الجانب الذي نراه ضروريا لبلوغ البحث هدفه المنشود.

، فاعتميدنا فيي اغليب الأحييان عليى القيانون القانون الجزائري  نقل المراجع المتخصصة خاصة في   

 المتعلق بحماية الطفل. 12-15قانون الو قانون تنظيو السجون تضمن الم 05-04

 إشكالية البحث:  -5

فيائق موضوعا حساسا ويعتبر موضوع الحماية الجنائية للأحداث الجانحين داخل المجسسات العقابية      

خصـها المشـرع ما هي القواعـد والضـمانات التـي    على هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية"والأهمية،  

 ؟الجزائري للأحداث الجانحين داخل المؤسسات العقابية، وهل هي كافية لتأهيلهم وإصلاحهم

 "شكالية دلى مجموعة من التساجلات تتفرع هذه الإو     

متابعة المطبقة عليهو كفئة الءات  دجراللطفل في مختل     ما هي الضمانات القانونية التي اقرها المشرع  -

 ع؟ضعيفة في المجتم

 ؟ث الجان  داخل المجسسات العقابيةما هي الضمانات القانونية للحد  -
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اعتميدنا علييى المنهجييين الوصييفي لعيرض التعيياري  ووصيي  الإجييراءات للإجابية علييى دشييكالية و     

والمعاملة العقابية للحدث داخل المجسسات العقابيية والتحليليي لتحلييل النصيول القانونيية وميدى كفايية 

هيذا البحيث دليى فصيلين،  قسيمنا الضمانات التي وفرها المشرع للحدث في هذه المجسسات. وتبعيا ليذلك

جيراءات الإالأحداث الجانحين، حيث تطرقنا فيه دليى متابعة ومحاكمة  دجراءات    تناولنا في الفصل الأول

عين قضياء   مرحلية المحاكمية والأحكياو الصيادرةو،  المبحيث الأولفيي  قبل تحرييك اليدعوى العموميية  

، فتطرقنا دلى الضمانات والقواعد التي وفرها الفصل الناني، أما في المبحث الناني في  الأحداث الجانحين

 المجسسييات  ل دلييىالمبحييث الأو ، حيييث تطيير للأحييداث الجييانحين داخييل المجسسييات العقابيييةالمشييرع 

المعاملية دليى    تطرقنيا  المبحيث النيانيفي    نو،  الضمانات داخلها  لأحداث الجانحينالمخصصة ل  المراكزو

 . والمراكزالمجسسات هذه القانونية للأحداث الجانحين داخل 
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 الفصل الأول: 

 الأحداث الجانحينمتابعة ومحاكمة إجراءات 

 

  لأحداث الجانحينمتابعة ومحاكمة االفصل الأول: إجراءات  
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ائو بالسيلوك المخيال  للقيانون وارتكياب الجير  ييأتي  تجعل الحيدث عوامل  سببه عدة    الأحداث جنوح       

حلول لها مين خيلال تيوفير بوضع ظاهرة  الدول هذه ال    ت واجهخطورة الظاهرة  ل  نظراو،  اتجاه المجتمع

 الجانحين. الأحداث معالجة لحامية  دجراءات وضمانات 

تهو محياكم أننياءالجيانحين  الأحيداث بالتشريع الجزائري مجموعة من الضمانات الخاصية   وقد نظو      

 هي وجوب متابعة الطفل الجان  في جملة من المراحل  ات تتمنل دجراءو، والتي تختل  عن جن  البالغين

المرور بها بداية مين مرحلية البحيث والتحيري وانتهياء بمرحلية التحقييق لنصيل دليى مرحلية المحاكمية 

لسيير الحسين لإجيراءات المحاكمية وضيمان تحقييق العدالية لمقتضييات ا  وفقياوصدور حكو نهائي بيات  

 .الطفل وحقو 

متعلقية ءات دجيرا نتنياول، مبحنيين وذليك مين خيلال الضيمانات أهيو  دليىفي هذا البحث نتطر   و      

مرحلية المحاكميية والأحكيياو و، المبحييث الأولفيي  مييرورا بمرحلية التحقيييق بتحرييك الييدعوى العموميية

 .المبحث النانيفي  الصادرة عن قضاء الأحداث الجانحين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحريك الدعوى العمومية إجراءات"المبحث الأول 



7 

 

المشرع الجزائري الأطفال الجيانحين بمجموعية  خل نظرا لأهمية مرحلة تحريك الدعوى العمومية     

ضمانات خاصة بحق الأطفيال بتوفير جراءات تختل  عن تلك المقررة للمجرمين البالغين، و ذلك من الإ

 .مايتهوقصد ح

 الضيبطيةتولاهيا  تالإجراءات الأولية قبل تحريكها والتيي  سلسلة من  بتحريك الدعوى العمومية  يمر       

المختصة في  ات تتمكن السلط ولكي، ونتناول ذلك في المطلب الأول  النيابة العامة  دشرا القضائية تحت  

 .المطلب النانيأو لا ونتناول ذلك في  مرحلة التحريات الأولية اتخاذ قرار التحريك

 المتخذة قبل تحريك الدعوى العموميةالإجراءات  :المطلب الأول 

القيياو بالتحرييات الأوليية عقيب وقيوع الجريمية   صيلاحيةلضبطية القضائية  لالجزائري    القانون  من     

المتعليق قيانون الالأطفال وفق قانون  الإجراءات الجزائية. دلا أن عامة دون التمييز بين البالغين وبصفة  

 عليى اليرغو مين   ينالجانح  طفالتطبقها الضبطية على الأمتميزة  بإجراءات    خل الأطفالحماية الطفل  ب

الشييكاوي معهييو ميين خييلال تتعامييل  هيئييةهييي أول  الضييبطيةفرقيية خاصيية بالطفييل، لأن  ينشيي  أنييه لييو

 .1البلاغات و

 ونتناول دجراءات التوقي  للنظر في الفرع الأول، والوساطة من خلال الفرع الناني.     

 التوقيف للنظر اتإجراء :الفرع الأول

التوقي  للنظر من أخطر الإجراءات التي تقوو بها الضبطية القضائية، لأن دورهيا لا يقتصير عليى      

كيل الإجيراءات و التيدابير الوقائيية الممكين تطبيقهيا مجرد التعامل مع الحدث منذ ضبطه، بل يمتد دليى  

عليه. حيث يعر  هذا الإجراء بأنه وضع الشخل المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة 

محدودة من طر  المشرع الجزائري  كلما دعّت مقتضبات التحري الأوليي ذليك، هيذا قصيد منعيه مين 

مسرح الجريمة أو أي مكيان أخير ميرتبط أو ييدلهو عليى أنيه هيو   الهروب أو دتلا  الأدلة الملتمسة من

 .1الفاعل

              فيهلتوقيف للنظر المطبقة على الطفل المشتبه  االضوابط القانونية لإجراء /أولا

 
توزيع ، عمان ، سنة  ، دار النقافة للنشر وال  1سالو الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمة الجزائية ، طبعة  محمد علي    -1

 . 120، ل   2005

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، الطبعة النانية، دار بلقيس، الجزائر،   -1

 . 84،85، ل  2016
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تيوفير  حرصا علىوذلك جراء التوقي  للنظر، دمنها و،  الإجراءات الجزائيةالمشرع الجزائي  ضبط       

. دضافة دلى العقوبات التيي أقرتهيا ضيد كيل 2قدر كبير من الحماية للحرية الفردية لطفل الموقو  للنظر

 تعس  من طر  ضباط الشرطة القضائية في حق القصر.

بمجموعية القييود  تلتيزوليو فيي حالية القضيائية  بطيةضال ت  يقع تحت طائلة البطلان كل دجراء قامو    

  "ما يلي، والتي تتمنل في3الخاصة بالأحداث فما بني على الباطل فهو باطل الضوابط القانونيةو

تحديد دمكانية التوقي  للنظر بالنسبة لطفيل الجيان  اليذي ارتكيب أو حياول في  فاصل  المعيار  الالسّن    -1

 .1ارتكاب الجريمة

للتوقي  للنظر الطفل الذي لا يكون محل  "  على أنهتنصان  من قانون حماية الطفل    49و    48  انالمادت     

( المشتبه فيي ارتكابيه أو محاولية ارتكابيه جريمية،  بالمقابيل فإنيه يجيوز 13يقل سنه عن نلانة عشرة )

( من سنه عليى الأقيل  دذا اشيتبه فيي ارتكابيه أو محاولية 13التوقي  للنظر لطفل الذي يبلغ نلانة عشر)

غيير  49الميادة  اليذي نصيت علييهتوقيي  للنظير ال أي ارتكابه جريمة وفقا لمقتضيات التحري الأوليي 

، دمون له تقريرا عن دواعي التوقيي وكيل الجمهورية و يق  اربالتلبس، و ذلك على أن يطلعوا فومرتبط  

 والعبرة بوقت ارتكاب الفعل المجرو .

بالنظاو العاو، التوقي  للنظر دلا في الجرائو الموصوفة بأنها جن   التي تشكل دخلال ظاهرا  يكون  لا    -2

(سينوات حبسيا، ويقصيد هنيا الجين  5أو تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفو  خمس)

تفو  ميدة الحيبس فيهيا خميس سينوات، و كيذا الجيرائو الموصيوفة أنهيا  المشدّدة كون الجن  البسيطة لا

ة دذ ليو تحيدد طبيعية وصي  القواعد العامي على عكس ذلكو  .2جنايات و لو كانت مقترنة بظر  مخف 

 .الجرائو محل التوقي  للنظر

 عكيسعليى هيذا و 49وفقا للمادة  ساعة 24أربعة وعشرون  للطفل، للنظر لا تتجاوز فترة التوقي  -3

قيانون ميدة طبقيا للقواعيد العامية وللتمدييد  اليجيوز  وسياعة للبيالغين،    48  بيي  تسيم القاعدة العامية التيي  

 
ليطوش دليلة، الحماية القانونية للفرد الموقو  للنظر، بحث مقدو لنيل شهادة الماجستير في القانون العاو عفرع قانون   - 2

 . 7، ل 2009 -2008نائيةع، كلية الحقو  و العلوو السياسية، جامعة الإخوة منتوري، العقوبات و العلوو الج

السياسية،    - 3 القانونية و  العلوو  الجزائريع، مجلة  التشريع  للنظر وفق  الجان   الطفل  عدجراء توقي   دلهاو بن خليفة، 

 . 177، ل  2017، جوان  16جامعة الشهيد حمهّ لخضر بالوادي، الجزائر،عدد  

صل علوو جنائية، كلية بن حركات أسمهان، التوقي  للنظر للأحداث، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقو  تخ   -  1

 . 77، ل  2014 -2013الحقو  و العلوو السياسية ، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

 .  12-15من القانون رقو   49انظر الفقرة النانية من المادة   - 2
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تجياوز كيل تمدييد لفتيرة التوقيي  للنظير أربعية مع عيدو منه،  51المادة  وفق نل  الجزائيةالإجراءات 

 الطفيل، من قانون حمايية 49بعة من المادة الراساعة في كل مرة، حسب الفقرة النالنة و  24وعشرون 

لعقوبيات تحت طائلية اضابط الشرطة القضائية  يجعلللأحكاو المتعلقة بآجال التوقي  للنظر   مخالفةكل  و

نجيده فيي القواعيد   ميا    وهيو  من نفيس الميادة أعيلاه.(  5)فقرة الخامسة  طبقا للالمقررة للحبس التعسفي،  

 العامة.

 الموقوف للنظر الحدثحقوق  /ثانيا

الجيان  عيدو التيأنير السيلبي عليى الطفيل    عميل عليىالتوقيي  للنظير والدجراء  حسن سير  في سبيل       

تتمنيل  و للبيالغين الممنوحة ضمانات غير  ال  مجموعة من    المشرع الجزائري    قرر،  التامةغير  ونفسيته  

 فيما يلي"

، بكل الوسائل،  1الممنل الشرعي للطفل الموقو  للنظر من طر  الضبطية القضائيةدخطار   وجوب   -1

 يجعله مستقرا نفسيا  ويبعد عنه الخيو  ويجعليه فيي راحية، وانعيداومعه أو ممنله الشرعي د وليه  فوجو

روحية، ميع مراعياة سيرية التحرييات للإجابية عين الأسيئلة المط ةملائمي  الظيرو القلق يجعل  الخو  و

مين الاتصيال فيورا بأسيرته   التيي تمكنيه    الوسيائلتصر  الطفل كل    تضع تحت  أن  ، و2حسن سيرهاو

 .3قانون الإجراءات الجزائيةالمقررة في  لأحكاو لتلقي زيارتها له و زيارة محامي وفقا و ومحاميه

 لأنيهلطفيل أننياء فتيرة التوقيي    هاميةذا الحق ضيمانة  فهفحل طبي للطفل الموقو  للنظر،  ب  القياو  -2

 أنه من حق  كما،  للنظر  وجوبي عند بداية ونهاية مدة التوقي   وهو دجراءمدى تعرضه للاعتداء،  ل  دنبات 

طبيب يمارس نشاطه  يقوو به في أي  وقت خلال فترة التوقي طبي  حل  فب  الطفل الموقو  للنظر القياو

دذا تعيذر ذليك يعينيه ضيابط ي ويعينيه الممنيل الشيرعي للطفيل، وفي دائرة اختصيال المجليس القضيائ

( مين 7) 45 مين قيانون حمايية الطفيل، تطبيقيا لينل الميادة  51ميادة  الشرطة القضائية حسب نيل ال

ما هيو مقيرر للبيالغين دذ يعيد هيذا الإجيراء وجيوبي عنيد انقضياء مواعييد   على خلا   .2020دستور  

 
القانون رقو    - 1 النانية من  المادة  أو كافله أو    12-15نصت  أو وصيه  أنه"ع وليه  الذكر على  الحاضنةع، نفس السال  

 القانون.

القانون    - 2 على ضوء  للأحداث  الجنائية  الحماية  القنيعي،  يوس   الاجتهاد    12-15بن  مجلة  الطفل،  بحماية  المتعلق 

 .   39، ل 2018، 01، العدد 07للدارسات القانونية و الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

 لسال  الذكر. ا  12-15من القانون رقو   50المادة   - 3
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التوقي  فقط، و يعين الطبيب من قبل الشخل الموقو  و دذا تعذر يكون ذلك من الضابط حسب الميادة 

  ة.منة من قانون الإجراءات الجزائيفي فقرتها النا 01مكرر  51
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ارتكاب أو محاولة  لمساعدة الطفل المشتبه فيهوذلك    للنظر،    طفل الموقو لل  وجوب حضور محامي  -3

فوار وكييل  يخطرعلى ضابط الشرطة أن للطفل الموقو  للنظر ف محامي   يوجد وإذا لو  ارتكاب جريمة،  

ضمانة لو تكرس القواعد العامة عند البالغين لكين لهيو   وجوبیوالمحامي الالجمهورية لتعيين له محامي،  

 الحق بزيارة المحامي لهو.

عدو حضور محامي يمكن سماع الطفل بعد مضي ساعتين من بداية التوقيي  لكين بعيد   في حالو        

فييي حاليية وصييوله متييأخرا تسييتمر دجييراءات السييماع فييي ل الجمهورييية والحصييول علييى دذن ميين وكييي

حمايية الطفيل من قانون    55، كما انه يمكن سماع الطفل من طر  الضابط وفقا لأحكاو المادة  حضوره

حضور ممنله الشرعي دذا كان معروفا وهذا بعد الحصول عليى دذن ب  وذلك،  ميوذلك دون حضور محا

 .المختل  من وكيل الجمهورية

فيي أمياكن محترمية تلييق بكرامتيه الموقيو  للنظير  الطفيل    تضيعأن    الضبطية القضيائيةيجب على    -4

حتى الجمهورية وجب القانون على وكيل أو، والمخصصة للبالغيناحتياجاته، مستقلة عن وخصوصياته و

، و هذا ما لا نجده عند البالغين حيث يمكن فقط 1على قاضي الأحداث المختل دقليميا زيارة هذه الأماكن

 من قانون الإجراءات الجزائية.52/5المادة وذلك حسبما نصت  النيابة العامة زيارتها 

 تطبيق إجراء الوساطة على الطفل الجانح :الفرع الثاني

 أحيدث  022-15 الأميربموجيب  الجزائيية الإجيراءات  انونتعديل ق كرسهالإجراءات التي ا  حسب        

دلى  110قانون حماية الطفل في المواد   فيهذه الآلية    باستحداث قاو  المشرع الجزائري نظاو الوساطة، و

ضيمن علييه  يكين منصوصياهيذا ميا ليو و-القيانون  ذات المادة النانية من   عرفتهاالتي  منه، و  115غاية  

آلية قانونية تهد  دلى دبراو اتفا  بين :" على أنها ،-قانون الإجراءات الجزائية في القواعد العامة للبالغين

تهيد  دليى ية أو ذوي حقوقها مين جهية أخيرى، والطفل الجان  و ممنله الشرعي من جهة ، وبين الضح

مساهمة في دعادة النار الجريمة والضحية ووضع حد لأ  جبر الضرر الذي تعرضت لهو،  دنهاء المتابعات 

مين وكييل  آليياالطفيل أو ممنليه أو محامييه أو  يقدميه بواسطة طليب الوساطة    وتكون هذهددماج الطفلع.  

 
 . 12-15من القانون  52المادة   -1

، يعدل و يتمو الأمر  2015يوليو سنة    23، مجرخ في  02-15من الأمر رقو    9مكرر    37مكرر دلى    37المواد من     -2

في  155-66رقو   مجرخ  ل    1386صفر    18،  الجزائية،  1966يونيو    8الموافق  الإجراءات  قانون  المتضمن   ،

 . 2015يوليو سنة  29في    مجرخة 41ج.ر.ج.ج عدد  
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قبل تحريك ذلك  للمخالفة أو الجنحة ووقت من تاري  ارتكاب الطفل    أيدجرائها في    يكونالجمهورية، دذ  

 الدعوى العمومية.

ما تتمنل في  ،ضمانات للطفل الجان مجموعة من الالبديل   هذا الإجراء  فيالمشرع الجزائري  وقد كفل      

 "يلي

 الجهة المختصة بإجراء الوساطة:ضمانة أولا/

ع ودييا وفيق دجيراءات حل النيزافي  ا مهما  رلعب دويالث في عملية الوساطة دذ  طر  ن  هوالوسيط  و   

د ضيباط بنفسيه أو يكلي  أحيد مسياعديه أو أحييقوو  وكيل الجمهورية    فقد جعل القانون،  1قانونية محددة  

لتأشيير علييه، ليتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة دلى وكيل الجمهوريية ، والشرطة القضائية بإجرائها

ما  خلا هذا و، 12-15 اية الطفلممن قانون ح 112-2و  111-1 تينحسب الماد وهو ما نصت عليه 

 .2النيابة العامة فقط حيث تتولاه مقرر لدى البالغين هو

 أطراف الوساطة: ضمانة ثانيا/

الجان  وممنليه   " الطفلهو  بحضور نلانة أطرا   فتكون  الوساطة كإجراء بديل  تقرر اللجوء دلیدذا        

ييتو و  3النيابية أو أحيد ضيباط الشيرطة القضيائيةممينلا فيي  ذوي حقوقهيا، الوسييط  الشرعي، الضيحية و

 اكتميال نميوهأو ضيياع حقوقيه نتيجية عيدو  اسيتغلال  ذ الإجراء بوجود ممنله أو محاميه حماية له مين أيي

النيابية الضحية و المشتكي منه و  القواعد العامة عند البالغين الذي يقتضي وجود   بخلا ، و هذا  4أهليتهو

 .5العامة فقط

 

 

 
الإنسانية  - 1 الدراسات  و  البحوث  مجلة  الجانحينع،  بالأحداث  المتعلقة  الجزائية  عالوساطة  أحسن،  طالب  جامعة ،  بن 

 . 206، ل  2016، 12لعدد  ا سكيكدة، 1955أوت 20

 السال  الذكر.   02  - 15مكرر من الأمر رقو  37المادة  - 2

 السال  الذكر.   12-15من القانون رقو   111المادة  - 3

الاقتصاد،    - 4 و  الشريعة  مجلة  العموميةع،  الدعوى  تحريك  قبل  العامة  النيابة  لجهاز  القانوني  عالمركز  العرفي،  فاطمة 

 . 107، ل  2017، ديسمبر 12جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العدد 

 السال  الذكر.  02-15مكرر من الأمر رقو  37المادة   - 5
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 موضوع الوساطة:ضمانة ثالثا/ 

حماية الطفيل يتيبن أن المشيرع الجزائيري أجياز المتعلق ب  12-15قانون  المن    110المادة    بتفحل      

ليو لجيان  مطلقية والتي تجري فيها الوساطة بالنسيبة للطفيل ا  1لنيابة العامة في مجال المخالفات و الجن ل

 مما يجعلهطفل لل هامة وفعالةضمانة  الإطلا  هوهذا ، ومن المخالفات والجن   على نوع محدد   صرتهاح

 .2جنحة يمكن أن يرتكبها أی الوساطة فييستفيد من 

قانون الإجراءات من مكرر  37المادة الذي نصت  عليه للبالغين   الموجود بالنسبةالوضع    وذلك عكس    

 بالنسيبة للجناييات،، لكين  على موضوعات محددة  الجن  التي تجري فيها الوساطةقصرت  الجزائية التي  

 بالنظاو العاو. وتعلقهالجسامتها  تكون محلا للوساطة نظرالا يمكن أن فسواء الطفل أو البالغ 

 غاية الوساطة: ضمانةرابعا/ 

 للبالغ التي يستفيد منهامن تلك  أكنر شمولاللطفل الجان   التي يستفيد منهاالوساطة    عمليةمن  هد     دن    

 بالإضيافة دليىلضيحية  ل  بالنسيبة  رضيرالالمخالفات وجبير    نهاية  تهد  دلىتأهيلية بحيث  علاجية و  الأنه

 تسعى لجبير حيث  علاجیفهو  البالغ التي يستفيد منهاالوساطة    الهد  من، أما  الجان ددماج الطفل    دعادة

 .3الضرر

 مضمون محضر الوساطة:ضمانة خامسا/ 

تعهيد الطفيل تحيت  يحتيوي عليىيمكن أن  في،  الوسياطة عليى شيرط أساسيي  دجراء  محضر    يتضمن     

قيانون المين  114الميادة   التي نصيت عليهيامسجولية ممنله الشرعي بتنفيذ أحد أو بعض من الالتزامات  

مراقبية طبيية أو الخضيوع لعيلاج، متابعية الدجيراء  "فييأساسا  المتمنلة  وحماية الطفل  المتعلق ب  15-12

 عودة الطفل للإجراو.الدراسة أو تكوين متخصل، عدو الاتصال بأي شخل قد يسهل 

 
تنل على أنه"عيمكن دجراء الوساطة في كل وقت من تاري  ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة و قبل تحريك الدعوى    - 1

 العموميةع. 

، مجلة  21-51مونة مقلاتي، خيار الوساطة الجنائية و دوره في حماية الطفل الجان  على ضوء قانون حماية الطفل    - 2

 . 126، ل  2018، جانفي 9قالمة، العدد  1945ماي   8الحقو  و العلوو السياسية، جامعة 

 . 126مونة مقلاتي، نفس المرجع، ل  - 3
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 يحتوييهميا  خيلا ، و هيذا 1تعويض للضحية أو ذوي حقوقهيا محضر الوساطة كذلك من   يتضمنو     

والتي من قانون الإجراءات الجزائية  4مكرر    37  الذي نصت عليه المادة      ينمحضر الاتفا  عند البالغ

كيل اتفيا  )دعادة الحال دلى ما كانت عليه، تعويض عيني أو ميالي،  حددت حالات جبر الضرر كالآتي"  

 .عن الوساطة عند البالغين دجراء الوساطة عند الطفل الجان  هذا ما يميز و  أخر غير مخال  للقانون(

المختل،  الذي يراقب مدى قياو وكيل الجمهورية ويتو تنفيذ مضمون محضر الوساطة تحت رقابة       

فييتو خلال بها دن أتنتهي المتابعة الجزائية أما    التزو بها  نبها، فإ  لهبهذه الالتزامات أو أخلا  الطفل الجان 

 .2هك الدعوى العمومية ضد يتحر

دشارة دلى العقوبات المقررة للجريمية   يتضمن  حماية الطفل لو  المتعلق ب  12-15قانون  ال  كذلك فإنو     

كميا فعيل  لطفيل عميدا تنفييذ محضير الوسياطةا  رفيض فيي حالية    3قانون العقوبات في  المنصول عليها  

 من قانون الإجراءات الجزائية. 9مكرر  37 المادةالمشرع عند البالغين في 

 أثر الوساطة: ضمانةسادسا/ 

من تاري  دصدار وكيل  بدايةالوساطة  استعمال دجراء في حالالدعوى العمومية  وق  تقادو عن  ينتج   

قانون الإجراءات الجزائية دذ يستمر  الموجود في الأمر    عكسهذا  ، و4الجمهورية لمقرر دجراء الوساطة

قيد تسيتمر لميدة  أي أنها دجراء الوساطة والتفاوض بشأنهاتقادو الدعوى العمومية في السريان طيلة فترة  

. 5حسياب التقيادو  فيی  اخطيير  دشيكالاالشييء اليذي يجعيل  عدو التوصل دلى اتفيا     دمكانيةمن الزمن مع  

خصوصية  بجعل  طفل الجان   لل  وفر حمايةحماية الطفل  تعلق بالم  12-15قانون  الفي  الجزائري  فالمشرع  

 .التي قد تنتج عن ممارسة هذا الإجراء تفاديا للإشكالات الخطيرةالوساطة  دجراءات في 

 
 السال  الذكر.   12-15من القانون رقو   113المادة   - 1

 السال  الذكر.   12-15من القانون رقو   115المادة   - 2

، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد  1966يونيو  8، المجرخ في 156-66( من الأمر رقو 2)147المادة   - 3

،  2016يونيو سنة  19، المجرخ في  02-16، معدل و متمو بموجب القانون رقو 1966جوان  11الصادر في   49

 . 2016يونيو سنة  22الصادرة في   37ج.ر.ج.ج عدد  

 السال  الذكر.   12-51( من القانون رقو 3)110المادة   - 4

 السال  الذكر.   02-15من الأمر   7مكرر 37المادة   - 5
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 خصوصية تحريك الدعوى العمومية ضدّ الطفل الجانح :المطلب الثاني

حيق للمتضرر من الجريمية    كما من تحريك الدعوى العمومية،    صلاحيةالقانون للبناية العامة    من       

عين طرييق التكليي  المباشير أمياو   اليدعوى العموميية  ، أو تحرييك1الإدعاء مدنيا أمياو قاضيي التحقييق

ذلك من  القانون لقضاة الحكو حق تحرييك اليدعوى العموميية ضيد ل  دضافة،  2محددة  المحكمة في جرائو  

 مجرمين البالغين.بالنسبة لل وهذا، الجزائية قانون الإجراءات لطبقا  الجلسةكل شخل يخل بنظاو 

في قواعد خاصية  يةئري تحريك الدعوى العمومنظو المشرع الجزا الجانحين فقد لأطفال  وبالنسبة ل       

 .التحقيق القضائيأو في مرحلة  ،من المدعي المدني أو ، من النيابة العامةطبقا لقانون الحماية الطفل، 

 من النيابة العامةلدعوى العمومية اتحريك : الفرع الأول

ميا   وهيوالمجتميع أمياو القضياء الجزائيي،  صاحبة الاختصال الأصيل في تمنيل    هيالنيابة العامة       

تحرييك اليدعوى العموميية فيي  طريقيةأن ف  وكما نعلومن قانون الإجرائية الجزائية،  المادة الأولى  أكدته

اليدعوى العموميية فيي جيرائو الأطفيال الجيانحين  مباشيرة يجعيلجرائو الأحداث يحكمها المبيدأ اليذي لا 

عليى الطفيل الاسيتدعاء قواعد الاسيتدعاء المباشير ق  يطبت  هناك دمكانية  ستنناءوكامباشرة أماو المحكمة،  

أن بجناية أو جنحية فييمكن لوكييل الجمهوريية    ر يتعلق  كان الأمدذا  و،  في المخالفات   3أماو قسو الأحداث 

 .بطلب فت  تحقيق

 :الاستدعاء المباشر /أولا

 الأحييداث  حييقالاسييتدعاء المباشير فييي بييإجراء لنيابيية العاميية القيياو لقضياة االمشييرع الجزائييري  مين    

وبهيذا قانون العقوبيات،    مخالفة حسب وص لجريمة  لهذه اشرط أن يكون التكيي  القانوني  ب،  المجرمين

بالمخالفة المرتكبة من قبل الطفل الجان  دلى   المتعلقةيقوو وكيل الجمهورية بإحالة مل  الدعوى العمومية  

 12-15قيانون المين  65الميادة علييه   ت نصي  حسيب ميا  هيذا  . و4قسو الأحداث الذي يفصل في القضيية

 
 المتضمن الإجراءات الجزائية المعدل والمتمو. 155-66من الأمر رقو  72المادة   - 1

 المتضمن الإجراءات الجزائية المعدل والمتمو. 155-66الأمر رقو من   مكرر  337المادة   - 2

 . 114، 113فاطمة العرفي، المرجع السابق، ل  - 3

عاشور رائد، الأحكاو المطبقة على المجرمين الأحداث في قانون حماية الطفولة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات   - 4

  - 2016ية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ماستر الأكاديمي تخصل قانون جنائي، كلية الحقو  و العلوو السياس

 . 16، ل   2017
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أعيلاه، تطبيق عليى   64عليى أنيه" عدون الإخيلال بأحكياو الميادة  ، والتيي نصيت  حماية الطفيلالمتعلق ب

 المخالفات المرتكبة من طر  الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أماو قسو الأحداثع.

 الطفيلب المتعليقدجيراء الاسيتدعاء المباشير تميييز  وخصوصيية  بالتالي فقيد أكيدت هيذه النصيول  و     

تحرييك اليدعوى العموميية ضيدّ الطفيل الجيان  عين طرييق لوكييل الجمهوريية  ، حييث لا يجيوز  الجان 

الجناييات ن التحقيق وجوبي في الجين  والمخالفات، لأ حالة  الاستدعاء المباشر أماو قسو الأحداث دلا في  

 .1ددماجه في المجتمعالجان  والطفل وتربية على اعتبار أن غاية المشرع هي دصلاح 

  الجن  دلا المخالفات ومواد  في  يجوز    اء المباشر الاستدع، فالعامة عند البالغين  القواعد في  بينما نجد           

 الجنايات.  مادة

التي  القياو بإجراءات التحقيق مع المجرمين الأحداث في الجرائو    دمكانية أشار دلى  المشرع    أن  دلا          

  حسب ،  2لاستكمال التحقيق في الدعوى العمومية ذلك    تستدعي الضرورة  أنها مخالفات عندما    كيفت على 

المادة   من  الأولى  ب قانون  المن    64الفقرة  الطفل  المتعلق  أن" حماية  على  ......    بنصها  التحقيق  عيكون 

أن الاستدعاء المباشر لا يجنر    المذكورة أعلاه  65المادة    مما جاء في  يفهو    أي جوازيا في المخالفاتع،  

 على دمكانية دجراء تحقيق بطلب من وكيل الجمهورية. 

 تحقيق افتتاحي طلب  /ثانيا

مين  افتتياحي جناية أو جنحة بناءا على طلب تحقييق بارتكاب   اشتبه فيه  متابعة الطفل الجان     تبدأ        

" القانون المتعلق بحماية الطفيل التيي نصيت عليى من 64أكدته المادة  وهو ما ، الجمهورية وكيلطر   

عيكون التحقيق دجباريا في الجن  و الجنايات المرتكبة من قبل الطفل..... . و لا تطبق دجيراءات التليبس 

وكييل الجمهوريية هيذا الطليب دميا دليى قاضيي التحقييق  يوجيهعلى الجرائو التي يرتكبها الطفلع. حييث 

التيي أنها جنايات، أو قاضي الأحداث فيي الوقيائع التي كيفت على ائو المختل بشجون الأحداث في الجر

 .3أنها جن  كيفت 

 
 . 114، 113فاطمة العرفي، المرجع السابق، ل  - 1

 . 16عاشور رائد، المرجع السابق، ل  - 2

 .   16عاشور رائد المرجع نفسه ، ل   - 3
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ليو ييتو   دذامحاكمتيه    ييتوالجن  فلا  الجنايات ومواد    في    يكون دجبارياالتحقيق    وكما هو معلوو فإن        

 .1التحقيق في وقائع القضية

لمساسيها فقيط فيي الجناييات   وجوبيياطليب التحقييق يكيون  إن  في القواعد العامة عند البالغين ف  أما        

يكيون فإنيه الجين  في حالة ذلك من طر  قاضي التحقيق أما  بالنظاو العاو  ولخطورتها على المجتمع، و

 .2المخالفات دذا طلبه وكيل الجمهوريةمادة في ا، واختياري

في حال وجود  دعوى العمومية وتحريك الالجزائري على وكيل الجمهورية عند المشرع  فرض دذ        

مل  المجرمين فعلى وكيل الجمهورية فصل ، ينبالغ  لآخرين  مجرمين أطفال في مل  القضية، بالإضافة

مل  الطفل دليى قاضيي الأحيداث   ويتو دحالةحسب القسو الذي يختل به،  الأطفال عن مل  البالغين أي  

ارتكياب جنايية، ميع   ةشجون الأحداث فيي حاليدلى قاضي التحقيق المختل ب  ارتكاب جنحة، أو  ةفي حال

 دمكانية تبادل المل  بينهما في حل تشعب القضية.

 هذا الإجراء الغاية منه، وينالجانح لأطفالتطبيق دجراء التلبس على ا  بتاتالا يجوز  وطبقا لذلك فإنه         

ل تيو اسيتبد خاصة حضور جلسة المحاكمة، وقد  ضمانات  اللو يقدو    مباشرة دذاحبس المتهو بعد استجوابه  

راءات بشأن الجين  المتليبس تسريع الإجتسهيل ول  3التلبس بنظاو المنول الفوري  المشرع الجزائري نظاو

لتيي كانيت مخولية لجعل قاضي الحكو هو المطلع على القضية فيي مهيدها، ونيزع السيلطات اذلك  فيها و

 وكيل الجمهورية.  ه أماومباشرة دلى قاضي الحكو بعد تقديم يقدو للنيابة في هذا الأمر، أي

 دعوى العمومية ضدّ الطفل الجانحلتحريك المدعي المدني ل "الفرع الثاني

 هو وهذا الإجراء  وكيل الجمهوريةدون المرور على ، لتحريك الدعوى العموميةهناك طريق آخر        

حمايية المتعلق بقانون المن  3الفقرة  63المادة  كرستهوهذا الإجراء   أماو قاضي التحقيق،    الإدعاء مدنيا

الذي يقوو بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجيوز ليه   عأما المدعي المدني  "الطفل على أنه

 حداث بالمحكمية التيي يقييو بيدائرة اختصاصيها الطفيلعالإدعاء مدنيا دلا أماو قاضي التحقيق المكل  بالأ

 لكينالمحكمية،    دليىمباشرة    ىشكوالرفع    يمكنهأن المدعي المدني لا  أعلاه يتبين  نل المادة  من خلال  و

 
فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العلمي مع أخر التعديلات، ب ط، دار البدر للنشر    - 1

 . 284، ل  2008والتوزيع الجزائر، 

 السال  الذكر.  155  -66من الأمر  66المادة  - 2

 السال  الذكر.   02-15من القانون رقو  27و   26المادتين  -3



 

18 

 

أماو قاضيي التحقييق المخيتل بشيجون الأحيداث بالمحكمية التيي يقييو بيدائرة   مدنیالالإدعاء  تقديو  عليه  

 .الجان  اختصاصها الطفل

لوقيائع دذا كانيت اوالأحيداث،  المل  مين اختصيال قاضييفيدذا كانت الجريمية مرتبطية بجنحية و      

 .1حال دلى قاضي التحقيق المكل  بالأحداث سيمرتبطة بجناية فإن المل  

شكوى الإدعاء أن  يتبين المتعلق بحماية الطفل  12-15من القانون    63و  62من مضمون المادتين  و      

المدني تكون فقط في مادة الجنايات بميا أن قاضيي التحقييق المخيتل بشيجون الأحيداث ينظير فقيط فيي 

دضيافة دليى ميا صيرحت بيه الميادة   (2)62الواقعة الموصوفة بأنها جناية حسب ما نصيت علييه الميادة  

أن   يتبيين، مما  عفلا يجوز الإدعاء مدنيا دلا أماو قاضي التحقيق المكل  بشجون الأحداث ع( بقولها  3)63

 ميادةفلا يمكن تقديو شكوى مصحوبة بإدعياء ميدني فيي دجراء الإدعاء المدني، من تماما الجن  مستبعدة  

دعياء الميدني فيي للإخصوصيية وهذا ما يميز ويجعيل    ،هايختل بنظرالذي  الأحداث  الجن  لأن قاضي  

فمكيين المشييرع ، ينالبييالغوهييذا عكييس المرتكبيية ميين  ،ينالأطفييال الجييانح المرتكبيية ميين طيير الجييرائو 

الجين  الجناييات و ميادتيذلك فيي كواه أماو قاضي التحقيق المختل ولمتضرر من الجريمة أن يتقدو بشا

 .2الجزائري قانون الإجراءات الجزائية حسب ما هو مقرر في

  الفرع الثالث: مرحلة التحقيق القضائي

قاضي التحقييق بعيد تحرييك اليدعوى بها  يقووومرحلة التحري،  تأتي بعد التحقيق الابتدائي مرحلة      

 الجمهورييةبطلب من وكييل    دجراءات التحقيق الابتدائي  باشرفي،  وكيل الجمهوريةالعمومية من طر   

 قيانون الإجيراءات الجزائيية الجزائيري، أميا فيي في  عليها والمقررة  القواعد العامة المنصول    حسب 

بين دجراءات التحقيق مع الأحداث  الجزائري المشرع  فقد ميز، المتعلق بحماية الطفل  12-15قانون  ال

ل قاضي الأحداث أو قاضي تحقيق المكلي  بالبالغين، من ناحية تخصي  عن التحقيق المتعلقالجانحين  

ولهيذا وضيع   وذليك بسيبب ،    12-15من قانون حماية الطفل    61وذلك حسب المادة    بقضايا الأحداث 

 المشرع الجزائري ضمانات للطفل خوفا من أي تعس  قد يناله، وهذه الضمانات هي"

 

 

 
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15 من القانون 62المادة  -1

السال  الذكر على أنه"عيجوز لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي    155-66من الأمر رقو    72المادة    -2
 مدنيا بان يتقدو بشكواه أماو قاضي التحقيق المختلع.
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  عن حالة الطفل: البحث الاجتماعيضمانة  /ولاأ 

يمكن    ولا، الحدث   محاكمةحالة الطفل ودجراء سابق قبل  عن   التقرير الشامل    هو الاجتماعي    البحث       

، وهيذا التحقييق كرسيته فيهاطرفا    الحدث في الدعاوي التي يكون    الاجتماعيعن هذا التحقيق  الاستغناء  

  .جل التشريعات المقارنة كل 

"ع  البحيث الاجتمياعي دجبياري أنه المتعلق بحماية الطفل على 12-15 القانونمن    66المادة    نصت    

 أنمن    . فمن خلال هذه المادة يتبين  ع  في المخالفات   والجن  من قبل الطفل ويكون جوازيافي الجنايات  

، و العلة عن حالة الطفل الاجتماعية  قاضي الأحداث بالقياو بالبحث الاجتماعي  ألزوالجزائري    المشرع  

الاجتماعييية بكافيية الجوانييب علييى دراييية قاضييي التحقيييق  يكييون أنالبحييث هييو التحقيييق و ميين هييذا 

القيدرات الحالية العائليية وي والدراسيي والمسيتوى المعيشيمنيل"  المحيطة بالطفل  والاقتصادية والنفسية  

 دلىالتي دفعت بالطفل وامل مختل  الع دبرازيمكن جهات التحقيق من   طفل، و كما انهالنفسية والعقلية لل

 . 1الجان    واتخاذ التدابير الملائمة الذي يحقق ضمان حماية الطفلالانحرا

 الحبس المؤقت ضمانة ثانيا: 

وفيق   ميدة مين اليزمنل  احيدن  أوو سيواء كيان بالغيا  المتهعن  حرية  ال  دجراء تقييد و  هالحبس المجقت        

وحرييياتهو  الأشييخال يمييس بحريييات  اء خطيييررايعييد دجيي ودذا كييان، القييانون التييي يحييددهاالشييروط 

 أنقبيل ،  وذليك الحيبس وضعه فيالمساس بحريته و فيالقاضي له سلطة استننائية   فإن،  وخصوصياتهو

  وهو استنناء عن مبدأ البرأة. ،2الضرورة عندما تستدعي تنبت ددانته 

 الجيان  مين ضيمانات خاصية لحمايية الطفيل    الجزائري مين المشرع  ف  12-15القانون    وبتفحل       

قانون حماية الطفل لتوضي  هيذا الأمير فنصيت عليى من    72المادة    جاءت   وقد ،  الحبس المجقت   دجراء

الحبس  المجقت دلا اسيتنناء ودذا ليو تكين التيدابير المجقتية النصيول  رهن"ع  لا يمكن وضع الطفل انه

وفي هذه الحالة يتو الحبس المجقت وفقا للأحكاو المنصول عليها في   ،أعلاه كافية  70عليها في المادة  

  .ت الجزائية و أحكاو هذا القانونعمكرر من قانون الإجراءا 123و123المادتين 

 
 .  21  – 20رائد عاشور، المرجع السابق، ل  -1

قانون الإجراءات الجزائري ،  سميرة معاشي، الضمانات للحدث أنناء مرحلتي البحث والتحري والتحقيق القضائي في    -2

 . 121، ل  النشر سنة  ون   والعلوو السياسية ، جامعة  بسكرة ، دكلية الحقو



 

20 

 

سنة   13  الجان  تحت يوضع الطفل    أنمنع المشرع  فقد  المادة السالفة في فقرتها النانية  هذه  وحسب        

  72نصيت الفقيرة النانيية مين الميادة  ولهيذا  ،صغر سنهلأن هذا الوضع يجنر عليه لالحبس المجقت   في  

  ع.الحبس المجقت  هنسنة ر 13 يمكن وضع الطفل الذي يقل سنة عن نلاث عشرة "ع لاعلى أنه

تكيي  عليى ارتكيب جريمية   دذاسنة   13الذي يتجاوز    أوسنة    13الذي عمره تحت  الطفل  ولذلك ف     

رهيين وضييعه سيينوات فييلا يمكيين  3من   أقلجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة هو الحبس  أنها

 ددماجه  حتى يسهلالسجون وأجواء  في معاملته بعيدا عن    ومتميز  الحبس، لأنه بحاجة دلى أسلوب خال 

 . ، فالأصل أن نظاو احتباس البالغين لا يناسب الأحداث بغيره

سنة وكان الحد الأقصى للعقوبية هيو الحيبس أكنير مين  16سنة دلى اقل من   13  بلوغ  وفي حالة       

كيفيت عليى جريمة في حالة ما يرتكب الحبس المِجقت، دلا  وضع الطفل الجان نلاث سنوات فلا يمكن 

 مدةالحبس دلا  ديداعه يمكنسنة فلا  18سنة دلى  16 أما في حالة بلوغهجنحة تخل بالنظاو العاو،    أنها

 . 2المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون  73المادة  حسب ما هو مقرر فيشهرين قابلة لتجديد 
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  ينالجانح الأحداثقضاء  فيالمبحث الثاني: المحاكمة والأحكام 

بابتعادهييا عيين ت محاكميية الأحييداث الجييانحين، وفقييا للتشييريعات الجنائييية الحدينيية، اءاتتميييز دجيير       

. فالحيدث أمياو المحكمية غالبيا ميا تصييبه الرهبية بيالغينت التيي تحييط بمحاكمية الاءاالشكليات والإجير

والخو  من قضاة وموظفين عموميين لا يعرفهو. وعلى ذلك، دأبيت التشيريعات الجنائيية الحدينية عليى 

غرفية المحكمية العاديية   ت والشكليات من خيلال عقيد جلسيات المحاكمية بعييدا عيناءاتبسيط هذه الإجر

ومحيطها، والمحافظة على سرية وخصوصية جلسات المحاكمة والمعلوميات المتعلقية بشخصيية الحيدث 

 .1للمحافظة على سمعته، وكذلك دعطاء محكمة الأحداث الطابع الاجتماعي

مراحيل بالأحداث كذلك في مرحلة المحكمة عليى غيرار  وضع قواعد خاصة    والمشرع الجزائري        

ريس تكيالمتعلق بحمايية الطفيل    12-15  القانون  فيالحكو عليه ومعاقبته لو يغفل المشرع    فعند   التحقيق،

ظروفيا  تفيرض ووضع تدابير خاصة بهيذه المرحلية، التيي   لحمايته  وضعه في مراكز خاصة بالأحداث،

فيي هيذه   للحيدث الجيان جراءات المحاكمة والضمانات المقررة  لإفي هذا المبحث  حيث نتطر     خاصة،

 .لأحداث الجانحينوالأحكاو الصادرة عن قضاء ا ،المرحلة

 ها.ضماناتو المحاكمةإجراءات المطلب الأول: 

 وكذلك امتدت هذه الحماية دلى مرحلتي المتابعة والتحقيق  في خاصة للحدث حماية  المشرع  وضع          

لأحداث يفصل فيي لقسو  بإنشاءهذه الحماية  وتظهر والتي تحدد مآل الدعوى العمومية،  مرحلة المحاكمة

 محكمية الأحيداث عليى مسيتوى المحكمية والمجليس نيودليى  في هيذا المطليب     نتطروس  ،2قضاياهذه ال

وأيضيا العنصير ، الضمانات المقيررة للحيدث الميتهو فيي هيذه المرحلية والتيي تتضيمن سيرية الجلسيات 

آخير عنصير فيي هيذه و  ،المتخيذ التوبي   تدبير  و،  دعفاء الطفل من حضور الجلسةالمتمنل في  الجوهري  

 . والاستئنا النطق بالحكو والطعن  هوالمرحلة 

 ل محكمة الأحـداثيتشكالفرع الأول: 

المشرع    دقامة   و  دن   على  بالعمل  قاو  للأحداث  منلى  حماية  تحقيق  على  السهر  في  منه  رغبة 

قاضي   دلى  الأحداث  قضايا  جميع  تصل  فلا  دليه  تحال  التي  القضايا  مختل   في  يفصل  خال  قضاء 

الأحداث عن طريق النيابة العامة أو عن طريق الإحالة من قاضي التحقيق المختل بشجون الأحداث أو  

 
ال  -1 القانون  تخصل  ماستر،  النانية  السنة  لطلبة  قدمت  الأحداث،  قضاء  في  محاضرات  العيد،  جنائي صفاي 

 . 71، كلية الحقو  والعلوو السياسية، جامعة المدية، ل  2023/ 2022والعلوو الجنائية، 

 .  43، لسابقال مرجع ال بن يوس  القينعي، - 2
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فات بل أن قاضي الأحداث في بعض الأحيان هو أول من يتلقى العريضة وفي أحيان  قاضي قسو المخال

 أخرى يتدخل من تلقاء نفسه. 

 بالمحكمة  الأحداث  قسمأولا/  

هة  يوجد لدى كل محكمة قسو للأحداث ، يتو فيه اختيار قاضي أو مجموع قضاة لكفاءتهو من  ج 

  3تعين هجلاء القضاة بموجب قرار من وزير العدل لمدة  للعناية يولونها للحدث من جهة نانية ، ويتو  و

بالمحاكو الأخرى فيعن قضاة الأحداث   أما  القضائي ،  المجلس  تقع في مقر  بالنسبة لكل محكمة  سنوات 

بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لنفس المدة، بحيث  يتو اختيارهو من بين القضاة الذين يحملون  

 من قانون حماية الطفل.  61الأقل و هذا ما نصت عليه المادة رتبة نائب رئيس محكمة على 

يتشكل قسو الأحداث سواء المتواجد على مستوى المحاكو العادية أو المحاكو الكائنة بمقر المجلس  و

من ذات القانون المذكور    80القضائي من نفس التشكيلة ، حيث نصت على تشكيل قسو الأحداث المادة  

 . 1أعلاه

فإ و   و ن  بهذا  يص   لا  الأحداث  محكمة  لمشاركة  انعقاد  تشكيلها  خضع  دذا  دلا  قانونيا  يكون  لا 

المحكمة و   تشكيل  في  المتمنل  المبدأ  هذا  القضاء بخلا   و  الجلسة  يترأس  الذي  القاضي  مع  مساعدين 

خرق يعد  الأحداث  وغرفة  القانون  في  جوهرية  لإجراءات  عدو  ا  أن  بحيث   ، العاو  بالنظاو  تتعلق  التي 

للنقض،المساعحضور   القرار  أو  الحكو  يعرض  بتاري   و  دين  العليا  المحكمة  به  قضت  ما  هو 

، حيث قامت حينها بنقض الحكو الصادر عن قسو الأحداث المشكل من قاض فرد دون  23/10/1984

 مساعدين. 

 غرفة الأحداث بالمجلس القضائي ثانيا/ 

لس قضائي غرفة للأحداث تتشكل  من قانون حماية الطفل على أنه عتوجد بكل مج 91المادة  نصت 

من رئيس و مستشارين اننين ، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس  

 .2المعروفين باهتمامهو بالطفولة أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث ،....ع 

الو المجلس  أنها لا تضو  ما يلاحظ على تشكيل غرفة الأحداث على مستوى    ، أي محلفين قضائي 

مقر  و بالمحكمة  الأحداث  قسو  دليها من  ترفع  التي  الاستئنافات  في جميع  بالنظر  الأحداث  تختل غرفة 

   .مجلس القضاء عند الفصل في الجنايات 

 

 
 المتعلق بحماية الطفل .  12يي15من القانون رقو  80المادة  - 1

 من نفس القانون .  91المادة  - 2
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 محكمة الجنايات /اثالث

، كما تنظر فيي قضيايا الأحيداث  ي الجرائو التي يرتكبها البالغونتختل محكمة الجنايات بالفصل ف      

الجنايات في قانون حمايية الطفيل فة استننائية ،و بما أن  المشرع لو يدرج نصا خاصا بوض  محكو  بص

الرجوع دلى الأحكاو العامة الورد النل عليها في قانون الإجراءات الجزائيية، بحييث   انه يتوجب علينإف

نجد من خلاله أن تشكيل محكمة الجنايات للنظير فيي قضيايا الأحيداث لا يخيرج عين التشيكيل القيانوني 

من قانون الإجراءات الجزائية" عتتشكل محكمة الجنايات  01/ 258العادي المنصول عليه في المادة 

لابتدائية من قاض  برتبة مستشار  بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين و أربعة ا

 .1محلفين .....ع

 .لحدثاالمتهم محاكمة ضمانات الفرع الثاني: 

تتميز مرحلة محاكمة الأحداث بوجوب دتباع دجيراءات خاصية بهيو وذليك مين أجيل تيوفير حمايية       

لا   أنيهويرى البعض  محاولة دعادة ددماجهو في المجتمع  على مستقبلهو من الضياع ودضافية لهو حرصا  

ب دليى دراسية حالية اجتماعيية فيالإجراءات التيي تيتو فيهيا تكيون أقير  ،محاكمة كالبالغين    يمكن تصور

 . 2عن الضمانات الواجب توافرهاتبتعد ولكن سميت بمرحلة المحاكمة حتى لا  للحدث،

أن دصيلاح المجيرو الحيدث وهيو صيغير أكنير سيهولة وأضيمن نجاحيا  "سعد بسيسو  الأستاذ ويرى       

ر وتتقيوى فيي نفسيه المييول الفاسيدة، والأخيلا  الشياذة، والعيادات وأوفى غاية مين تهذيبيه بعيد أن يكبي

ومن السيهل وضيع الوليد تحيت   والعادات قابلة للتعديل والتحرير  الرديئة، ففي الصغر يكون العقل مرنا،

ومعيالجتهو لييس باعتبيارهو  ،وضبط سيلوكه وحسين توجيهيه بة سواء في المنزل أو في المدرسة،لمراقا

هذا ما دعت دليه الصكوك الدوليية خاصية منهيا   ،3جناة بل بوصفهو ضحايا ظرو  خارجة عن درادتهو

وهذه الضمانات الموجودة في قانون حماية الطفل فيي هيذه . 4   1989اتفاقية الدولية لحقو  الطفل لسنة  

 المرحلة هي"

 
 الإجراءات الجزائية. من قانون   258/01المادة  -1

حسن المرصفاوي، الإجراءات الجنائية في شأن الأحداث، الآفا  الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث، المجتمر   - 2

، أعمال المجتمر منشورة في مجلة بعنوان 1992أبريل    20  -  18الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة  

 .  31، ل 1992حداث، دار النهضة العربية، القاهرة، عالأفا  الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأ

 .  5، ل  1949سعدي بسيسو، محاكو الأحداث والمدارس الإصلاحية، مطبعة التفيض، بغداد،  - 3

الحقو     - 4 التقاضي في جرائو الأحداث دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  دجراءات  دبراهيو،  الرحمان حاج  عبد 

 .   167، ل  2015جوان ،  11،   1جامعة الجزائر 
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  :محاميحضور ال وجوب /أولا

 وبسيبب   ،نزيهية وعادلية  هتيمحاكمليه ضيمانات فيي مرحلية محاكمتيه حتيى تكيون  الحدث الميتهو         

 ،، وتأنير ذلك على حياته ومسيتقبلهلحكو في حالة ددانتهصدور ا بعد  ينتظر الحدث مصير الذي الخطورة  

يسعى فإذا كان المتهو البالغ  محاكمته،في كل مراحل  جان  طفل لأيمحاو  تشريعات توفيرال جل أوجبت 

محاو ليمنليه أكنر حاجة دلى فهو  ،من باب أولى الطفلفإن  وعن مصالحه، للدفاع عنه توكيل محاميدلى  

كما  ،1بحضور المحامي وجوبي  67و  54المادتين   نل وهو ما جاء في    ،ويوجهه ويدافع عنه  ويرشده

و ميا جياء وهي  ،الحيدث    ألزمت حضور المحامي عند محاكمةالتي أكدت والموانيق الدولية  تأكد ذلك في  

 .  2من الاتفاقية الأوروبية لحقو  الإنسان 03وكذا المادة  من قواعد بكين، 15 رقو  القاعدةفي 

 لذلك جعلتيه الدسياتير كأحيد المبيادد الدسيتورية، فينل   هو أحد ركائز المحاكمة العادلة  وهذا المبدأ      

الحيق فيي اليدفاع   "ع الحق في الدفاع معتر  بيه،  175في مادته    2020لسنة  عليه الدستور الجزائري  

 . 3مضمون في القضايا الجزائيةع

  :المحاكمة جلسةسرية /ثانيا

 ومفهيوو سيرية ،حيداث الأجلسيات محاكمية تشيريعات ال نظرا لخصوصيية الحيدث جعليت جيل        

غيير والجمهور هيو كيل  ،المخصصة لمحاكمة الحدث  منع الجمهور من دخول قاعة الجلسةهو  السرية  

وبالتييالي السييرية لا تسييري بالنسييبة للخصييوو  محيياميهو، القضييية المطروحيية علييى المحكمييةأطييرا  

أخلت المحكمية   فلهجلاء أن يحضروا الجلسة السرية بغير حاجته دلى قرار من المحكمة ودلا  ،ووكلائهو

المتعليق بحمايية الطفيل بنصيها  12-15القيانون مين  82ة الماد  به جاءت وهذا ما   بحقوقهو في الدفاع،

مين نفيس  2فقيرة    83المادة    كما كرست   ،ع تتو المرافعات أماو قسو الأحداث في جلسة سريةععلى أن"

عولا يسم  بحضور المرافعيات دلا للممنيل الشيرعي للطفيل ولأقاربيه دليى   هذه السرية بنصها"  القانون

 وعنيد الاقتضياء،  لوطنية للمحاميينالدرجة النانية ولشهود القضية والضحايا والقضاة وأعضاء النقابة ا

ولعيل  ةعبالقضييممنلي الجمعيات والهيئات المهتمة بشجون الأطفال ومندوبي حمايية الطفولية المعنييين 

  .لحة الفضلى للطفلمصللقيقا لحفاظ على سمعة الحدث ومستقبله تحلك هو اتفسير ذ 

 
 .  56محمد شريط ، المرجع السابق، ل  - 1

ة وسياسية وقانونية مقارنة، الجزء الناني، أحمد سليو سعيفان، الحريات العامة وحقو  الإنسان، دراسة تاريخية وفلسفي  - 2

 .  80، ل 2010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .  2020من التعديل الدستوري  175المادة  - 3
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 إعفاء الحدث من حضور الجلسة: /ثالثا

من القواعد المسلو بها في المحاكمات الجزائيية أن تجيري بحضيور الميتهو ولا يغنيي عين ذليك        

المحاكمات المدنية ، وذلك لتمكين المتهو من حضور وكيله أو من يمنله قانونا، كما هو المعمول به في 

الدفاع عن نفسه باعتباره طرفا في الخصومة لإنبات براءته أو ما يتصور أنيه سيبب مبيرر لجريمتيه، 

ومناقشة الشهود وتفنيد الأدلة المقدمة ضيده وعيرض ميا لدييه مين أدلية لصيالحه وتقيديو ميا ييراه مين 

 .1طلبات 

دعفياء الحيدث مين  هذه القواعيد، فتقيرربالأحداث تخرج عن    المتعلقةالعربية    القوانين  جلأن    دلا      

 التيي يزييدها  حالتيه النفسيية  وذليك بسيبب   مته دذا رأت أن مصلحته تقتضيي ذليك،حضور جلسة محاك

والتي نصت  12-15قانون حماية الطفلمن  03 / 82المادة  وهو ما قررته حضوره للمحاكمة سوءا،

ضور الجلسة دذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هيذه دعفاء الطفل من ح  يمكن قسو الأحداث،ع و  على أن"

 . 2ينوب عنه ممنله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكو حضورياع الحالة

 :الصحافة ووسائل الإعلام المحاكمة فينشر  منع /رابعا

المشرع الجزائري فيي  وهو ما أكده  ،3على حماية الأحداث من الشهر والإعلان  القوانين  جل  أكدت       

"عيحظير نشير ميا ييدور فيي جلسيات جهيات   أن  عليىمن قانون الإجراءات الجزائيية    477المادة  نل  

الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخيرى كميا يحظير 

ويعاقيب عليى ،  بهوية أو شخصية الأحداث المجيرمينأن ينشر بالطر  نفسها كل نل أو ديضاح يتعلق  

وفي حالة العود يجوز  (من مائتي دلى ألفي) دج 2000ىدل 200مخالفة هذه الأحكاو بعقوبة الغرامة من 

 الحكو بالحبس من شهرين دلى سنتين. 

دون أن يذكر اسو الحدث ولو بأحر  اسمه الأولى ودلا عوقب على نشر الحكو ولكن    وهناك دمكاني     

المتعليق  12-15القيانون مين  137نصت عليه المادة  وهو ماذلك بغرامة مالية من مائتي ألفي دينارع، 

 .بحماية الطفل

 
 . 71سابق،  المرجع  الصفاي العيد،  -1

 من قانون حماية الطفل، المرجع السابق.   82المادة  - 2

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النقافة للنشر والتوزيع، عمان،   -الة الجنائية للأحداثنائر سعود العدوان، العد - 3

 .  200، ل  1992
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  سرعة البت: /خامسا  

السيرعة فيي وكميا نعليو فيإن ،  القضييةسيرعة البيت فيي  المقررة في محاكمة الحدث  انات  من الضم     

قواعد الأمو المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين في حيريتهو التي أقرتها  من المبادد العامة    التقاضي

الضيارة لكيل أنيواع الاحتجياز ولتعزييز دعيادة   للآنيار  تجنبيا  وذليكهي الإسراع فيي محاكمية الأحيداث  

لأطفيال اع في معالجة جميع الحالات المتصلة باالاندماج في المجتمع وفي هذا السيا  حيث  يجب الإسر

 . 1سواء كانوا محتجزين أو غير محتجزين المتهمين بمخالفة القانون،

  .بالأحكامالمطلب الثاني: مرحلة النطق 

طير  الطعين فيي و  الجيان   التدابير والعقوبات المتخذة فيي حيق الحيدث في هذا المطلب      سنتناولو     

  .الأحداث الصادرة بشان  الأحكاو

 قوبات: التدابير والعالأولالفرع 

نابتة  أنها  أو  جريمة  أية  تشكل  لا  المتابعة  موضوع  الوقائع  أن  المرافعات   أظهرت   دذا           غير   أو  غير 

 بتدابير  الأحداث  قسو قضى  المرافعات ددانته أظهرت  دذا  أما ببراءته، الأحداث  قسو  قضى الطفل، دلى مسندة

فالواقع  ،   2المقررة في القانون   لكيفيات حسب ا    أو بالغرامة  للحرية  السالبة  بالعقوبات   أو  والتهذيب   الحماية

التي تتخذها محاكو    أن   دلىيشير   التخفيفية وهي في غالبيتها    بالأسباب   معظمهاتقترن    الأحداث التدابير 

   .لفين للقانون االمخ الأحداث من العقوبات المخفضة ، وهذا مراعاة لخصوصية 

  :لتدابيربالنسبة ل /أولا

بالنفاذ المعجيل رغيو المعارضية أو  لاويمكن أن يكون الحكو القاضي بتدابير الحماية والتهذيب مشمو    

 .الاستئنا 

تدبير  دلايمكن في مواد الجنايات أو الجن  أن يتخذ ضد الطفل لا  أدناه    86بأحكاو المادة   الإخلالدون      

 :بيانها التيواحد أو أكنر من تدابير الحماية والتهذيب 

 
( من قواعد بكين، 20( من اتفاقية حقو  الطفل، والقاعدة )3( )2)  40( من العهد الدولي، والمادة 2)  10المادة    - 1

 ( من الاتفاقية الأمريكية. 5)5والمادة 

محم  -2 الماستر   بوفات   لطلبة  الأحداث، موجهة  قضاء  بيداغوجية حول  بلقاسو، مطبوعة  القانون    2د  تخصل 

 .  91الجنائي والعلوو الجنائية، كلية الحقو  والعلوو الجنائية، جامعة الجلفة،  ل  
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تسليمه لممنله الشرعي أو لشخل أو عائلة جديرين بالنقة وضعه في مجسسة معتمدة مكلفة بمسياعدة   -

 .الطفولة

 .في سن الدراسة الأطفال لإيواءوضعه في مدرسة داخلية صالحة   -

 .الجانحين الأطفالوضعه في مركز متخصل في حماية   -

أن يضيع الطفيل تحيت نظياو الحريية المراقبية، وتكليي   الاقتضياء، عنيد داث الأحييمكن لقاضيي و      

 الأحوالفي أي وقت ويتعين في جميع  للإلغاء  قابلامصال  الوسط المفتوح بالقياو به ، ويكون هذا النظاو  

أن يكون الحكو من التدابير المذكورة آنفا لمدة محددة ال تتجاوز تاري  الذي يبلغ فييه الطفيل سين الرشيد 

عندما يقضي بتسيليو الطفيل دليى شيخل أو عائلية جيديرين بالنقية أن   الأحداث ى قسو  الجزائي يتعين عل

مين  85المنصيول عليهيا فيي هيذا القيانون الميادة   لأحكياولرعايته وفقا    اللازمةالمالية    الإعانات يحدد  

( سينة بعقوبية  18ييي  13)قانون حماية الطفيل، تسيتبدل التيدابير بصيفة اسيتننائية دذا كيان الطفيل سينه 

ط كميا يمكين   .مين  . ح  86من  / ع وهذا ميا نصيت علييه الميادة    50رامية أو الحبس وفقا للمادة  غ

 (13دليى  10مين )أنه دذا كان الطفيل سينه  دلاالحكو بالتوبي  أو بعقوبة الغرامة دذا كانت المخالفة نابتة 

قانون حمايية من  87ة ه الماد عليوهذا ما نصت قانون العقوبات،  من  51وى التوبي  وفقا للمادة  سنة س

 .1الطفل

 ودصلاحهتقويمه  دلىالتدابير التهذيبية التي ترمي   العقوبة والاتجاه نحوالمشرع  استبعد    وبالتالي فقد        

 دليى، وبيالرجوع نة ومرنة وشبيهة بالحياة العاديةوتهيئته للحياة العادية ولهذا تجتهد القوانين في جعتها لي

 الآخير، واليبعض بهذه التدابير الأخذ ما هو معمول به على مستوى التشريعات نجد منها من توسعت في 

 .وصورها المتعددة أشكالهاضيق من 

   ةقوبات المتخذعثانيا/ بالنسبة لل

"ع ينطق بالحكو الصادر في الجرائو ون المتعلق بحماية الطفل على أنهالقانمن    89المادة    نصت       

 في علنية حدث المشرع الجزائري سوى بين البالغ والدذن فمن قبل الطفل في جلسة علنيةع،   المرتكبة

 ور الجمهور. يتو النطق بالحكو في جلسة علنية بحض النطق بالحكو حيث 

 "كما يلي أو عقوبات مخففةوتطرقنا  سبق  كمادما تدابير  الحكو يكونو       

 
 . 92-91بوفات  محمد بلقاسو، المرجع السابق، ل ل  -1
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 للحرية:أ/ العقوبات السالبة 

" دذا قضي بيأن يخضيع القاصير اليذي يبليغ من قانون العقوبات الجزائري على أن  50  المادة  نصت      

 :كالآتيفإن العقوبة التي تصدر عليه يكون  زائيجلحكو  18و  13سنة بين 

سنة  20سنوات الى  10أو السجن المجبد فإنه يحكو بعقوبة الحبس من  الإعداو هيدذا كانت العقوبة      

ودذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المجقت فإنه يحكو عليه بالحبس لمدة تسياوي نصي  الميدة التيي 

 .كان يتعين الحكو عليه دذا كان بالغا

يجيب أن يسيبب   13فيو  سينة  ودذا قرر قاضي الأحداث توقيع العقوبة على الحدث الجان  والذي ي      

مين  86قراره وأن يكون ضروريا بسبب ظرو  وشخصية الحدث الجان  وهو ميا نصيت علييه أحكياو 

 قانون حماية الطفل.

معاقبة الحدث الجان  بعقوبة سالبة للحرية وجب علييه تطبييق أحكياو و   الأحداث دذا قرر القاضي  و       

 الأحيداث الجيانحين بيل يجيب التميييز بيين  الأحداث   ع وال يمكن توقيع العقوبة الجزائية على كل   50

تكيابهو سينة وقيت ار  18و    13مين العمير  البيالغين    الأحيداث سنة وبيين    13البالغين من العمر أقل من  

 .الجريمة

 سنة: 13حداث الجانحين دون الأ -1

تيدابير الحمايية أو التربيية  دلايتخذ بشيأنهو  لافإن القاضي  من قانون العقوبات  49 المادةطبقا لنل       

من قانون حماية     87  المادةيجوز له أن يطبق عليهو عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة وحسب نل    لاو

يجيوز ليه   لالفيات يكيون الحيدث محيال للتيوبي  والمخا  على أنه في مواد   زائريالجمشرع  نل الالطفل  

 .وضعه في مجسسته عقابية ولو بصفة مجقتة

 

 سنة: 18و  13الأجداث الجانحين بين  -2

على أنه في مواد الجنايات والجن  يجب أن  من قانون حماية الطفل  86و    85المادتين  جاء في نل        

تيدبير أو أكنير مين تيدابير الحمايية والتهيذيب والتيي تيو  دلامن عمره  18يتخذ ضد الحدث الذي لو يبلغ 

سنة أن يستبدل القاضي أو   13البالغين من العمر أكنر من سنة    للأحداث ذكرها مسبقا كما يجوز بالنسبة  
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 المادة  ح ط بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصول عليها في   86المادة  يستكمل التدابير التي جاءت بها  

 .وذلك حسب خطورة شخصية الجاني وظرو  ارتكاب الجريمة من قانون العقوبات  50

 ب/ الغرامة:

دذا   18و    13أنه يحكو على القاصر الذي يتراوح سنة ميا بيين    من قانون العقوبات   51  المادةنصت      

 .ارتكب مخالفة دما بتوبي  ودما بعقوبة الغرامة

البالغين  لأحداث اأنه يجوز للقاضي أن يحكو على على    من قانون حماية الطفل  87  المادة  كما نصت      

    .ضعه تحت نظاو المراقبةسنة أن سوى توبي  ودن اقتضت مصلحته ذلك و  13  دلىسنوات  10من العمر

فيي قضيايا  18يحيال الحيدث اليذي ليو يبليغ   الأولييالفقيرة  الطفيل    من قيانون حمايية  79  المادةونصت  

 أمياوكان معمول به قبل قانون حمايية الطفيل، حييث كيان يحياكو    عكس ما  الأحداث المخالفات على قسو  

من قانون الإجراءات   468المادة  نصت عليه   حسب ما  علانيةالمحكمة العادية منله منل البالغين محاكمة  

 .1الجزائية

 لاالحيدث  الأحيانفي غالب  لأنهو من يقوو بتسديد الغرامة المحكوو بها للحدث  المدني   مسجولوال     

ودذا حكو على الحدث بعقوبة الغرامة والمسئول المدني يرفض تسديدها وطبقا لمبيدأ   .خاصة  لايملك أموا

ولكن من المستقر   الإشكاليةشخصية العقوبة ال يحتملها المسجول المدني وبالتالي فإن المشرع أغفل هذه  

في ذمة بذلك دين عليه قانونا أن الغرامة تعتبر من حقو  الخزينة العامة وطبقا للقواعد العامة فإنها تعتبر 

 .2بدفعها بجميع الطر  المخولة قانونا دلزامهالمسجول المدني ويتعين 

 : ي الأحكام: الطعن فالفرع الثاني

 " الأحكاوهناك طريقان للطعن في       

  :الطرق العادية أولا/

الطعن في الحكو يجوز  "المتعلق بحماية الطفل أنه  12-15القانون  من    90المادة   جاء في نل         

يجيوز اسيتئنا  كميا  بل الطفل بالمعارضية والاسيتئنا .  الصادر في الجن  والجنايات المرتكبة من ق

 
 . 93بوفات  محمد بلقاسو، المرجع السابق، ل  -1

 . 94نفس المرجع، ل  -2
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طبقيا لميا نصيت غرفة الأحيداث بيالمجلس بة من قبل الطفل أماو  الحكو الصادر في المخالفات المرتك

 بالمعارضة.  هكما يجوز الطعن في قانون الإجراءات الجزائيةمن  416المادة  عليه

جنحة أو جناية أو مخالفة  فيبالمعارضة في الحكو الغيابي  الطعنعليه  الذي حكوللحدث  المعارضة: -1

 .حكوتبليغه للتاري  أياو من  10خلال 

بشيأن لمتخيذة  الأوامير ا  ما عيدا  الجهات القضائية،نفس  أماو    في الأحكاو الغيابيةعارضة  يمكن المف       

الأمر بالنسبة ونفس  طريق من طر  الطعن، أي تقبلفلا  جن ،الجنايات أو الث المجني عليهو في الأحدا

 قاضي الأحداث بشأن الأحداث الموجودين في خطر معنوي. متخذة من للأوامر ال

فالأحكياو الجزائيية بشيأن المخالفيات أو الجين  أو   ،اسيتئنافها  يمكنالأحكاو والتدابير    كل  الاستئناف:  -2

 المتبيع فيي   نفيس الأميرالأمير    الاستئنا ، فبالنسبة للمخالفات والجن   تقبلا الحدث  الجنايات التي يرتكبه

بشيأنها  التيي تصيدرالأحكياو فالحيدث    المرتكبية مينلجناييات  وا  مع البالغين فيي الاسيتئنا ،لإجراءات  ا

الاسيتئنا  قيرر لمشيرع الجزائيري وااث عليى مسيتوى المجليس القضيائي. أمياو غرفية الأحيد   ن أستفت

تاري  أياو من    10خلال    كونوالذي ي  قانون الإجراءات الجزائيةمن    418دلى    416المواد    الأحكاو في

 . 1النطق بالحكو

  :الطرق غير العاديةثانيا/ 

أنيه "ع يمكين المتعلق بحمايية الطفيل  12-15من القانون  95المادة جاء في نل   "  النقضالطعن ب   -أ

الطعن بالنقض في الأحكياو والقيرارات النهائيية الصيادرة عين الجهيات القضيائية للأحيداث. ولا يكيون 

 50للطعن بالنقض أنر موق  دلا بالنسبة لأحكاو الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقيا لأحكياو الميادة 

 ع. زاءات الجزائيةقانون الإجراءات الجمن 

هو قضاء الأحداث نفس    هيئات دجراءات الطعن بالنقض في الأحكاو والأوامر التي تصدرها  وفي       

   .2وهذا طبقا لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية ،للبالغين القواعد المتبعة بالنسبة

ضيي حكو حائز لقيوة الشييء المقيصب  الاستعماله عندما  للحدث  يمكن  طريق  إعادة النظر:  الطعن ب  -ب

 .فيه بإدانته في جناية أو جنحة

 
مذكرة ماستر، كلية الحقو  والعلوو السياسية، جامعة عبد   12 - 15قروندة فاطمة، قضاء الأحداث في ظل قانون   - 1

 .   88، ل  2019مستغانو ، سنة  -الحميد بن باديس

 .   185جواج يمينة المرجع السابق, ل  - 2
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لو يتناول الطعن بإعادة النظر كطريق غير عادي للأحكاو المتعلق بحماية الطفل   12-15القانون  و         

 531 جاءت بها الفقرة الأولى من الميادة التي    القواعد العامةبالتالي نطبق  القضائية المتعلقة بالأحداث و

يجيوز الطعين فيي القيرارات الصيادرة عين غرفية ذه الفقيرة  هي  فحسيب   ،الإجراءات الجزائييةقانون  من  

كمية مقير المجليس الأحداث بيالمجلس القضيائي والأحكياو الصيادرة عين قسيو الأحيداث سيواء كيان بمح

أما الأحكياو الصيادرة بشيأن  جريمة جنحة، ادرة بإدانة الحدث فيعلى أن تكون ص  القضائي أو خارجه،

 .1بهذا الطريق الفات فلا يجوز دجراء الطعن فيهاالمخ

في  ةتمنلوالم  الإجرائيفي القانون    ما هو مقرر، فهي لا تخرج عن  الأحداث اختصال محاكو    أما        

مين الناحيية القانونيية   أكفياءقضياة    مين اختصيال الشخصيي وهيي    أوالنيوعي    أوالاختصال المحلي  

 .بالأحداث ويولون عناية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  190جواج يمينة, المرجع السابق, ل   -1
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 الفصل الثاني:

 

الضمانات المقررة للأحداث الجانحين داخل 

 المؤسسات العقابية
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 الضمانات المقررة للأحداث الجانحين داخل المؤسسات العقابية  الفصل الثاني:

الجانحين  وضع         والمجسسات  في  الأطفال  الأساليب    المراكز  أقدو  من  على  المطبقة  المخصصة 

تقويمي  توجهلها    لما  ،الأحداث  بيداغوجي  تربوي  هو،  وحتى  أساسا  منها  و  والهد   دصلاح  تأهيل 

الاجتماعي  الناحية  من  الجانحين  تقويو ،  ةالأحداث  عملية  ودحداث  الأساليب  ،  تهولشخصي  وتهذيبهو  وهذا 

المراكز    المجتمع،لحماية    كلها الحدينة وفرت هذه  المستقبل، والنظو  أن الأطفال هو رجال  على اعتبار 

 . الجانحين وحمايتهو وتعليمهو  لغاية اجتماعية وبديل للأسرة والمدرسة مجقتا لتأهيل

  75/64بموجب الأمر   المراهقةحماية الطفولة ولأقر المشرع الجزائري دنشاء مراكز متخصصة و

اية الطفولة والمراهقة.  المصال  المكلفة بحمالمتضمن دحداث المجسسات و  26/09/1975المجرخ في  

التنفيذي  و المرسوو  جاء  النل  لهذا  في    75/115تطبيقا  القانون    26/12/1975المجرخ  المتضمن 

حم في  المتخصصة  للمجسسات  النموذجي  المعد الأساسي  والمراهقة  الطفولة  واية  بالمرسوو  ل  المتمو 

 . 05/04/2012المجرخ في  12/165التنفيذي 

تربويا من  وأخلاقيا،    في هذه المراكز التكوين والتعليو وبالتالي يتهيئون   ين الجانح  الأطفاليتلقى  و        

تشر  لجنة دعادة التربية على  و   ،تكوين المدارس العادية، ومراكز التكوين المهنيب  شبيهطر  معلمين،  

المخصصة للأطفال  والمراكز  ونتناول في هذا الفصل المجسسات  .1برامج دعادة التربية في المراكز تنفيذ 

 الجانحين والضمانات داخلها، نو المعاملة في هذه المجسسات والمراكز. 

 

 

 

 

 

 

 
كفولة للحدث الجان  وكيفية ددماجه داخل المجسسات العقابية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر بلقولة أمينة، الضمانات الم  -  1

  66  -  65، ل    2015 -  2014في الحقو  ، تخصل نظو جنائية خاصة ، كلية الحقو  والعلوو السياسية ، مستغانو ،  

. 
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 .مراكز المخصصة للأحداث الجانحينالالمؤسسات و الأول:  المبحث  

و         مجسسات  على  الجانحين  الأحداث  ددماج  لإعادة  الدولة  ل  خصصةتم مراكز  تعتد  حماية  وذلك 

الإجراو، ظاهرة  من  هذا  الأمر  المجتمع  ويعتبر  جديدا  ،  ودصلاحهو  لإمنهجا  المحبوسين  ددماج  عادة 

  المتضمن   04-05قانون رقو  الصدر    وقد ،  بعد الخروج من المجسسة العقابيةوتحضيرهو دلي مرحلة ما  

على    تحتوي سياسة عقابية جديدة    أسس   الذي قانون تنظيو السجون ودعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  

خل المشرع  قد  و  ،العقابية بصفة عامة  ات المجسسنزلاء  التي يتمتع بها  الحقو   و  الضمانات    جملة من 

الأحداث   الالجزائري  من  بمجموعة  نظرا  الجانحين  به  ضمانات  تتمتع  فئة  هذ لما  باعتبارها  الفئة  ه 

 من خصوصية.  مستضعفة ال

 المطلب الأول:المراكز المخصصة للأحداث الجانحين    

  نظرا لما تتمتع به من دور ،  احدين   ا أسلوبليس    خصصة  تالمالمراكز  في المجسسات  الأحداث  وضع        

تقويمي   الناحية الشخصية والاجتماعي،    ههدفتربوي  الجانحين وتأهيلهو وددماجهو من  دصلاح الأحداث 

المجسسات    دلا هذه  هد   الأحداث والمراكز  أن  تأهيل  في  يكمن  حديث  طابع  عليه  الجانحين    يغلب 

 . وحمايتهو وتعليمهو 

 إعادة التربية في الفرع الأول : المراكز المتخصصة  

المتضمن أحداث مجسسات ومصال  مكلفة    26/09/1975في    المجرخ  64/ 75نل الأمر رقو         

بحماية الطفولة والمراهقة على أنها مجسسات عمومية ذات طابع دداري وشخصية معنوية واستقلال مالي  

، فقد كانت تابعة لوزارة  الشباب والرياضة والتي اسند تاليها مهمة الإشرا  على مركز دعادة التربية "  

المتضمن تعديل القانون    12/165و عليه دلى غاية  صدور المرسوو التنفيذي رقو  وبقي الحال على ما ه 

المجسسات   اسند عودة  وقد   " والمراهقة  الطفولة  في حماية  المتخصصة  للمجسسات  النموذجي  الأساسي 

 . دلى الوزير المكل  بالتضامن الوطني

 قيد و    أعيلاه  64-75الأمير رقيو  ، ليو تكيين معروفية دلا بعيد صييدور  مراكز الإيواء أو المراقبةو

 SOEM حصرها في المراكز التخصصية للحمايية ،مصيال  الملاحظية و التربيية فيي الوسيط المفتيوح

 .الأحداث الذين هو في خطر معنويوالمكلفة خصيصا باستقبال 

مجسسات داخلية متخصصة في ديواء الأحداث الذين  هي  لأحداث  الخاصة با مراكز دعادة التربية  و        

عليها في    التي نصت وكانوا موضوع احد التدابير    تربيتهو   دعادة   بهد  النامنة عشر من عمرهو    يبلغوالو  
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وعقليا   444المادة   ذهنيا  المتخلفين  الأحداث  باستنناء  الجزائية  الإجراءات  قانون  منها ،  1من    والغاية 

 ، وتربيته وفق هذه المبادد. السامية والمنل كيره ببعض المبادد تصحي  سلوكه المنحر  وتذ 

نلاث مصال  لكل منها مهاما خاصة    يشملالنظاو الداخلي للمراكز المتخصصة في دعادة التربية  و     

 "  وتتمنل هذه المصال  في

   مصلحة الملاحظـة: أولا/  

  المادة مهمتها دراسة شخصية الحدث ودمكانياته وأهليته عن طريق فحوصات وتحقيقات متنوعيييية )       

 (.  64-75من الأمر  16

   مصلحة التربية: ثانيا/  

بالتربية الأخلاقية والوطنية والرياضييية والتكوين المدرسي والمهني       مكلفة خصيصا بتزويد الحدث 

اجتماعيا، وذلك   دمجه  )بغية  المعنية  الوزارات  المعدة من  الرسمية  للبرامج  الأميير    17المادة  طبقا  من 

75-64 .)   

   مصلحة العلاج البعدي:ثالثا/ 

ا     السماح  شأنها  من  التي  الحلول  جميع  عن  البحث  لامهمتها  الاجتماعي،  بالاندماج  سيما  لأحيداث 

 . من نفس الأمييير( 18 المادة )من مركز متخصل لإعادة التربية  القادمين من مصلحة التربية أو 

 الفرع الثاني: مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث. 

القانون        في  الجزائري  الاجتماعي    04/ 05المشرع  الإدماج  ودعادة  السجون  بتنظيو  المتعلق 

بأحكاو خل  للمحبوسين   المنحرفين  الأحداث  في   هو و  ،خاصة  فئة  نجده  الباب    ما  من  الأول  الفصل 

وأوضاعهو،    المعنون الخامس   بالأحداث  الخاصة  ا بالأنظمة  وددماج  أن  عتبر  دذ  التربية  دعادة  مراكز 

مالأ العدلحداث  لوزارة  تابعة  عمومية  وددماجهوجسسات  الأحداث  تربية  دعادة  الأساسية  مهمتها  في    ، 

النالمجتمع مستوياتهو  والتعليمية، حسب  المهمة  قافية  هذه  متابعة  تتو  ،  على  يسهرون  موظفون  بواسطة 

أخصائيون  كز تحت دشرا  مدير مسير، كما يجب أن يتوفر بالمركز أطباء  ا سلوك الأحداث داخل المر

ب وزار وذلك  بين  المبرمة  الاتفاقية  في    تيموجب  المجرخة  والعدل  بها    03/05/1989الصحة  ومنوط 

 
لمحاكمة استدلالا وتحقيقا، دار النقافة  ، دجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين في مرحلة ما قبل ادبراهيو حرب محيسن  -1

 .125، ل   1999للنشر والتوزيع ، عمان ،  
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بهو  المتكلفة  الأحداث  شهر    1فحل  كل  مرة  دورية  بصفة  ذلك  ويكون  المركز  دلى  وصولهو  بمجرد 

 والهد  هو متابعة الحالة الصحية لهو. 

حكوو عليهو  ستقبال الأحداث المتهمين المحبوسين مجقتا أو الأحداث المهي اهذه المراكز  ومهمة           

من القانون    28المادة    من نل أكده  ت  هو ما النامنة عشر سنة و  يكملوا، والذين لو  بعقوبات سالبة للحرية

  أجنحة داخل مجسسات دعادة  ل تخصأن  يمكن    04-05القانون  من    29المادة  وحسب  ،  05/04  رقو

المالتربية أو  مجقتا  المحبوسين  الأحداث  لاستقبال  الضرورة  عند  للحرية ،  سالبة  بعقوبات  عليهو  .  حكوو 

 ويراعي داخل هذه المراكز سن هولاء الأحداث وشخصيتهو. 

 . الحدث الثالث: دور مراكز التربية والتأهيل في إدماج  الفرع

الجانحين هي مجسسات عمومية       العدل  مراكز دعادة تربية وددماج الأحداث  مهمتها    ،تابعة لوزارة 

بإعطائهو   المجتمع وذلك  تربية الأحداث وددماجهو في  يوافق مستواياتهو    دعادة  ة  النقافيتعليما وتكوينا  

النفسية وحتى  المركز،  والشخصية  داخل  والترفيهية  والرياضية  النقافية  الأنشطة  دلى  بالإضافة  وكأي  ، 

الطفولة   بعناية  تعني  المراكز  يوجد  مجسسة  هذه  وأخصائيوفي  طبيون  أطباء  شبه  الأحداث ل ن  فحل 

للأحداث نزلاء  دورية مرة كل شهر والهد  هو متابعة الحالة الصحية  و  المركز،    بمجرد وصولهو دلى 

 .  2المراكز

التلعب  و         في  مراكز  هذه  هاما  الأحداث  دورا  ورعاية  جنوحوتربية  ظاهرة  من    وطبقا   ،3هو الحد 

والإقليميةل العالمية  نادت  لتوصيات  والتي  الدولية  والموانيق  والقواعد  المتضررة  بها  ،  هذه  الدول  من 

لتكريسها  وترعى   مبادد واعتبارها    الظاهرة،  تحمي  في حاضرهو  على ضوءها    دولية  الأحداث  حقو  

 ومنسجمة مع هذه المبادد. ودصدار قوانين أكنر تطورا  ،ومستقبلهو

 

 
تشريعا   -1 الجزائرية  المتخصصة  المجسسات  في  الجانحين  للأحداث  الاجتماعية  الرعاية  واقع  جاهمي،  العزيز  عبد 

 .  97، ل  2013ن وممارسة ، مجلة الشباب والمشكلات الاجتماعية ، جامعة سو  أهراس ، العدد الأول ، جوا 

العلوو الجنائية    -2 الماجسير في  لنيل شهادة  القانون الجزائري ، مذكرة  للطفل في  الحماية الجنائية  الدين،  حاج علي بدر 

 .  197، ل  2010  - 2009وعلو الإجراو ، كلية الحقو  ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

الأحداث قراءات في واقع وأفا  الظاهرة وعلاجها ، مداخلة بالملتقى الوطني عربي باي يزيد وقسوري فهيمة، جنوح    -3

الطفولة والمراهقة ودورها في حماية الأحداث ودعادة ددماجهو ، يومي   المتخصصة في حماية  المجسسات    5و    4حول 

 .   13، ل  1، جامعة باتنة  2016ماي 



 

37 

 

 

 المؤسسات العقابية المراكز ولمحبوسين داخل ضمانات لالمطلب الثاني : 

بإجراءات مستمدة من          يقوو  للعدالة  لتحقيقه  الجزائري  وقانون الإجراءات  المشرع  العقوبات  قانون 

الجانحين   الجزائية  لحماية  تشمل    فهذه    1وذلك  حق  خاصة  الحقو   منل  عنه  الإفراج  بعد  الحدث  حياة 

التعليو    الطفل السيفت     مما في  للدخول لسو  له  العقابيةب بسهولة،  عمل    ب  المجسسة  ،  الرغو من دخوله 

والضمانات الخاصة بالأحداث    للمحبوسين داخل المجسسة العقابيةالضمانات المشتركة ويبين هذا المطلب 

 . المجسسة العقابية داخل 

 . لمحبوسين للكل الفرع الأول : الضمانات المشتركة 

على         الحفاظ  أهمها  ومن  للمحبوس  ضمانات  الدولية  وحتى  الوطنية  القانونية  النصول  وفرت 

تقديو   الزيارة والمحادنة والمراسلة، وحماية أمواله، والحق في  الرعاية الصحية وحق  كرامته، وبالتالي 

 الشكاوي. 

 الحق في الرعاية الصحية:  أولا/

حا       بأنها  الاصطلاح  في  الصحة  مع  تعر   تكيفه  عن  الناجمة  الجسو،  الوظائ   النسبي  التوازن  لة 

ينة في كنير من النصول الوطنية  قد تأكد بشكله العاو الذي لا يقصد فئة مع . و2iعوامل البيئة المحيطة 

و  عندموالدولية.  لهذا وضعا خاصا  الطفل ويصب   منل  بفيئة ضعيفة  يتعلق  تئن ضمن خطر  ا  أصبحت 

 المركز المتخصل لحمايتها. معين اضطرها لدخول 

عقليا  حالة من اكتمال  السلامة بدنيا و ''    "جاء في مينا  منظمة الصحة العالمية على أن الصحة هي و     

كما نل العهد الدولي الخال بالحقو  الاقتصادية    ،3و اجتماعيا، لا مجرد الخلو من المرض أو العجز'' 

المادة   في  الاجتماعية  الت   12و  في  الحق  و  متع على  بلوغة...  يمكن  من  مستوى  تفسير  بأعلى  في  جاء 

الاجتماعية و النقافية للمادة السابقة على أن '' الحق في الصحة يفسر  لمعنية بالحقو  الاقتصادية واللجنة ا

 
  ، مرجع سابق. 04 - 05من قانون رقو  57المادة  -1

الحقو  والعلوو    -2 السياسة والقانون، كلية  دفاتر  الجزائري، مجلة  القانون  الصحة في  الحق في  قندلي رمضان، 

 . 219، ل 2012، 6السياسية، جامعة ورقلة، العدد 

 . 219نفس المرجع، ل  -3
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على أنه حق شامل لا يقتصر على تقديو الرعاية الصحية المناسبة و في حينها فحسب، بل يشمل أيضا  

الإصحاح المناسب والإمداد الكافي  لصحة منل الحصول على مياه الشرب المأمونة والمقومات الأساسية ل

و  والمسكن...''.  والتغذية  الآمن  لخصوصية  بالغذاء  نظرا  السابقة  العناصر  أهمية  تزداد  للطفل  بالنسبة 

 الطفل. 

منها  الطبية  الخدمات  و       يستفيد  وبالتالي  للمحبوس  وحق  العقابية،  المجسسة  مصحة    اقتضت    دذافي 

 . أخرى  استشفائية في أي مجسسة ذلك  الضرورة  

ع الحق في الرعاية الصحية    ن أعلى  التي نصت      04-05القانون  من    57المادة  وهذا ما جاء في        

 مضمون لجميع فئات المحبوسينع. 

سلامة النفس والجسو من  وحسب المبادد والقواعد أعلاه فإن الهد  من رعاية المحبوس صحيا هو       

  ما جاء في المادة   حسب أو التقليل أو التخفي  من حدتها، و  ودزالة الآنار الضارة   اض بصفة عامةالأمر

ت   04-05القانون  من    59 ينبغي  للمحبوس  يقد فإن  الضرورية  والعلاجات  الإسعافات  طبيب  و  ويسهر 

المجسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية داخل أماكن الاحتباس ويخطر  

 المدير بكل معاينة للنقائل. 

 الحق في الزيارة والمحادثات:ثانيا/

المتحدة            قواعدها  الأمو  ضمن  كل    ضمانعلى  أكدت  الأحداث    الآليات توفير  اتصال  تكفل  التي 

ي يهي  الحدث  بالعالو الخارجي لان الاتصال والتواصل يعتبر حقا من حقو  الحدث وهو دجراء جوهر 

المجتمع دلى  جهة  للعودة  من  وأصدقائه  أسرته  على  للاطمئنان  وسيلة  الحدث  السجين  زيارة  وتمنل   ،

جهة   من  القانوني  على وضعه  للاطلاع  بمحاميه  للاتصال  مقيدة  ووسيلة  الزيارات  هذه  أن  غير  أخرى 

لخضوعها  للمحادنات   نظرا  وسامعه  الحارس  تقوو  لرقابة  حيث  الخاصة  للحرمة  انتهاكا  يعد  ما  وهذا   ،

قواعد   مخالفة  عدو  لضمان  الموظفين  احد  حضور  ودلزامية  الزيارة  مواعيد  بتحديد  العقابية  الإدارة 

 . رات حسب النظاو الداخلي للمجسسة الزيا

  وفر حيث    ( 71  دلى   66في المواد )    04-05زيارة المحبوس في القانون  نون الجزائري نظو  لقا ا       

الذين    الأشخال   04-05من القانون    67  ،  66المواد    وقد حددت ،  زائريهللمحبوس الحق في استقبال  

 المحبوس.  يملكون حق زيارة

 كالتالي"   04-05من القانون  68، فقد حددتها المادة رخصة الزيارةبالنسبة ل        



 

39 

 

العقابية  منتسلو    - المجسسة  مدير  نهائيا،    طر   عليه  محكوو  المحبوس  كان  للأشخال  دذا  بالنسبة 

 . 041-05من القانون  66المذكورين في المادة 

لزيارة الأشخال المحكوو عليهو من    04-05من القانون    67وتسلو للأشخال المذكورين في المادة    -

 .2العقوبات طر  قاضي تطبيق 

المختل    - القاضي  أو  النيابة  طر   من  كان  وتسلو  حالة  مجقتا  الحبسدذا  في  النيابة  من  وتسلو   ،

 المحبوسين المستأنفين أو الطاعنين بالنقض. 

الجزائري    كما          المشرع  قانون    69المادة  نل  في  رخل  بعد    04  -  05من  الاتصال عن  حق 

العقا باستعما المجسسة  توفرها  وسائل  عقحيث  ،  بيةل  مجسسة  كل  تصر   تجهز  تحت  هاتفي  بخط  ابية 

  ،يوما ما عدا الحالات الاستننائية  15، ولا يرخل له استعماله دلا مرة واحدة كل خمسة عشر  المحبوس

ددارة المجسسة ودذا خال  المحبوس شروط المحادنة جاز منعه من استعمال    تراقبها المكالمات الهاتفية  و

 . الهات  لمدة لا تتجاوز ستون يوما

 مراسلات: الالحق في  ثالثا/

المادة   نل جاء في   وهو ما، وأي شخل آخر  ب الأقارمع مراسلة الالجزائري بحق  المشرعاعتر        

  بحيث ،  مدير المجسسة العقابيةودشرا   تحت رقابة   حق للمحبوس هذا ال  حيث  04  –  05قانون  المن    73

أو بإعادة تربية المحبوس وددماجه في    الإخلال بالأمن وحفظ النظاو داخل المجسسة العقابية،  ذلك  يسبب 

 .3المجتمع 

هذه      دليه،    وتكون  ترد  أو  المحبوس  طر   من  توجه  التي  المجسسة    تحت المراسلات  رئيس  رقابة 

العكس،   المادة  العقابية ما عدا المراسلات الموجهة من المحبوس دلى محاميه أو    وهو ما جاء في نل 

فيهاحيث    04-05قانون  المن    74 المراسلات  أنه"    جاء  العقابية،  المجسسة  مدير  لرقابة  تخضع  لا 

 
بالمصاهر  -1 وأقاربه  الرابعة، وزوجه ومكفوله  الدرجة  غاية  دلى  والفروع  هو" الأصول  الأشخال  دلى  هولاء  ة 

ددماجه   فائدة لإعادة  أن لهو  تبين  دذا  دنسانية خيرية  آخرين أو جمعيات  الترخيل لأشخال  النالنة، ويمكن  الدرجة  غاية 

 اجتماعيا. كما يمكن الترخيل لرجل دين من ديانته.

هولاء الأشخال هو الوصي عليه والمتصر  في أمواله ومحاميه أو أي موظ  أو ضابط عمومي متى كانت   -2

 أسباب الزيارة مشروعة. 

 . 04 –  05من قانون رقو  73المادة  - 3
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من المحبوس دلى محاميه أو التي يوجهها هذا الأخير دليه ولا يتو فتحها لأي عذر كان، دلا دذا لو   الموجهة

 يظهر على الظر  يبين بأنها مرسلة دلى المحامي أو صادرة منه. 

والإدارية      القضائية  السلطات  دلى  المحبوس  من  الموجهة  المراسلات  على  أعلاه  الفقرة  حكو  يسري 

 الوطنية. 

 . لسلطة التقديرية للنيابة العامةع مراسلات المحبوس دلى المحامي بالخارج ل تخض      

 أموال المحبوسين:  رابعا/

، الطرود والأشياء التي ينتفع بها في حدود  المصرفية  للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو       

المحبوس بحق التصر  في أمواله في  النظاو الداخلي للمجسسة العقابية وتحت رقابة ددارتها ، ويحتفظ  

حدود أهليته القانونية وبترخيل من القاضي المختل ولا يص  أي دجراء أو تصر  من المحبوس دلا  

 . 1بمعرفة مونق أو محضر قضائي أو موظ  مجهل قانونا 

   الحق في الشكاوي:خامسا/ 

أن يقدو شكوى دلى مدير المجسسة العقابية الذي    هحق من حقوق  ما يمس أيعند لمحبوس  يستطيع ا     

  يتعين عليه قيدها في سجل خال والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد بها ، واتخاذ كل الإجراءات 

دذا لو يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المجسسة العقابية بعد مرور  . والقانونية اللازمة في شانها 

للمحبوس أن يقدو  و  .قاضي تطبيق العقوبات مباشرة  ، جاز له دخطار ديمهامن تاري  تق  ( أياو10عشر )

للمجسسة   الدوري  بالتفتيش  المكلفين  والقضاة  المجهلين  الموظفين  دلى  أيضا  تظلمه  يرفع  وان  شكواه 

 العقابية، وله الحق في مقابلة هجلاء دون حضور موظفي المجسسة العقابية.  

، دذا كانت  المطالب بصفة جماعية  ال تقديو الشكاوي والتظلمات أو ويمنع على المحبوس في كل الأحو     

الوقائع موضوع التنظيو تكتسي الطابع الجزائي أو من شانها الإخلال بالنظاو داخل المجسسة العقابية أو  

 .2تهديد أمنها 

 

 

 
 . 04 –  05من قانون رقو  76المادة  - 1
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 الفرع الثاني:الضمانات الخاصة بالأحداث داخل المؤسسات العقابية. 

الجزائري        جنسه   لكل   عامة ضمانات    وفرالمشرع  كان  مهما  وفئتهو  المحبوسين  المجسسات    في و 

خاصة،  العقابية ورعاية  أهمية  الأحداث  ل   وأعطى  المراكز    كرس   حيث فئة  داخل  الأطفال  حقو  

ب  وذلك  القانون  المتخصصة  من  الناني  القسو  في  داخل    12-15تناولها  الأطفال  عحقو   عنوان  تحت 

 هي"  لضمانات وهذه ا  متخصصة في حماية الطفولة عالمراكز ال

   في التمتع بحياة طبيعية:  حق أولا/ ال

،  ه وقدراته الذهنيةنشطة التي تساهو في تطوير أفكارالحق في المشاركة في كل الأ للحدث الجان           

ي من    91المادة  وهو ما جاء في نل  ،  يةمن تنظيو أنشطة تربوية ونقافية ورياضمكنه الاستفادة  حيث 

عيكل  المختصون في علو النفس والمربون العاملون بالمجسسة  التي نصت على أنه"      04  -  05قانون  ال

مشاكله   حل  على  ومساعدته  العاو  تكوينه  مستوى  ورفع  المحبوس  شخصية  على  بالتعر   العقابية 

 . 1الرياضية الشخصية والعائلية  وتنظيو الأنشطة النقافية والتربوية و 

السيا          نفس  المادة  وفي  أنه"  04-05القانون  من    120نصت  الحدث ع    على  دلى  يسند  أن  يمكن 

المحبوس عمل ملائو بغرض رقع مستواه الدراسي أو المهني ما لو يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث،  

 من هذا القانونع.  160وأحكاو المادة 

يجب أن يتلقى الطفل  المتعلق بحماية الطفل على أنه" ع  12-15من القانون    120كما نصت المادة       

الموضوع داخل مركز متخصل في حماية الطفولة برامج التعليو والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية  

الرعاية الصحية و التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته وان يستفيد من  النفسية المستمرة  والترفيهية 

 .2ع 

تمكينه       خلال  من  ومصادره  الترفيه  وسائل  له  ضمنت  العقابية  كما  المجسسة  ددارة  دشرا   تحت 

والاطلاع على الجرائد والمجلات وتلقي  زيون ن متابعة برامج الإذاعة والتلفورقابتها تمكين المحبوسين م

الديني ، كما يم التربوي والنقافي  الهادفة  المحاضرات في المجال  السمعية أو السمعية البصرية  كن بث 

 
القانون    91المادة    -1 الأطفال د04-05من  بسمة، حماية  الطفولة. وكذلك توجي  ، مجلة  اخل مراكز ومجسسات حماية 

ا للدراسات  الباحث  العدد  الأستاذ  المسيلة، مارس  9لقانونية والسياسية،  السياسية، جامعة  الحقو  والعلوو  ،  2018، كلية 

 .   23ل 
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وهو ما  دلى دعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات أو لجنة دعادة تربية الأحداث حسب كل حالة 

للتأكيد  من نفس القانون  119. وفي نفس الاتجاه جاءت المادة 04 - 05من القانون رقو  92لمادة ا أكدته

على الأقل وجبة غذائية متوازنة وكافية لنمو الحدث  الذي يجب أن يتوفر  داث  للأحعلى الحق في الغذاء  

يوميا   الطلق  الهواء  في  وفسحة  مستمرة  طبية  وفحول  صحية  ورعاية  مناسب  ولباس  وعقليا  جسديا 

 .1، واستعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة نة مباشرة مع زائريه من دون فاصلومحاد 

للنظ      فله  وتبعا  للحدث  الصحي  لتقدير  أن  في  كذلك  الحق  او  اللازمة  النفسية  الاختبارات  لهو  تجرى 

 .2حالتهو النفسية والتعليمية 

  في الخروج لمدة محددة:  حق ثانيا/ ال

  ه أن   على  12  -  15من القانون رقو    121ضمانا لراحة الحدث النفسية والاجتماعية نصت المادة         

مركز بناء على طلب  بإمكان مدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة نلاث أياو للأطفال الموضوعين في ال 

وفاة    بمناسبة، وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث كما بإمكان مدير المركز أن يمن  الطفل  ممنلهو الشرعي

ن بالخروج لمدة نلاث أياو  ، دذ احد الأقارب حتى الدرجة الرابعة  ممنله الشرعي أو احد أفراد عائلته أو

 بصفة استننائية. 

ويجوز لمدير مركز دعادة تربية ودعادة ددماج الأحداث أو مدير المجسسة العقابية أن يمن  للحدث       

المحبوس أنناء فصل الصي  دجازة لمدة نلانين يوما يقضيها عند عائلته أو بإحدى المخيمات الصيفية أو  

 . 3من هذا القانون  126دعادة التربية المنصول عليها في المادة  مراكز الترفيه مع دخطار لجنة

عطلة لمدة لا تتجاوز  نزلاء المراكز المتخصصة أو المجسسات العقابية الاستفادة من  لأطفال  ليمكن  و      

الذين  ، أما بالنسبة للأطفال  ذلك موافقة لجنة العمل التربويوذلك بعد    يوما عند عائلاتهو  خمسة وأربعون

في   الإقامة  لهو  يخصل  أن  يمكن  الذي  المركز  مدير  مسجولية  تحت  يبقون  العطلة  من  يستفيدوا  لو 

وذل والرحلات  العطل  التربويمخيمات  العمل  لجنة  موافقة  بعد  نفقات  ك  يتحمل  أن  المركز  على  كما   ،

لمادة  وهذا ما أكدته ا،  ا لمدة نلاث أياو أو أياو العطلةالطفل عند حصوله على دذن بالخروج من المركز دم

 
 ، مرجع سابق .   04 - 05من القانون رقو  119المادة  -1

للقانون    -2 المخالفين  الأحداث  حماية  جعفر،  محمد  الأولى،  علي  الطبعة  مقارنة،  دراسة  الانحرا ،  لخطر  والمعرضين 

 .   421، ل  2004المجسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 المتضمن تنظيو السجون ودعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.   04-05من القانون  125المادة  -3
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عيتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله    المتعلق بحماية الطفل بنصها على أن"   12-15القانون    123

 على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرةع. 

الوطنية         الأعياد  بمناسبة  استننائية  عطلا  والسلوك  السيرة  حسن  المحبوس  الحدث  من    ويمكن 

والدينية لقضائها مع العائلة بشرط ألا تتجاوز مدد العطل الاستننائية عشرة أياو في كل نلانة أشهر،وهذا  

 .  04-05من القانون  125ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 

 عن عمله:   جر أتقاضى في   حقثالثا/ ال

بقولها على أن يستفيد المحبوس المعين للقياو    04-05من القانون    160ت عليه المادة  وهذا ما نص      

وضعه   مع  متعارضا  ذلك  يكن  لو  ما  الاجتماعية،  والحماية  العمل  تشريع  أحكاو  من  بخدمة  أو  بعمل 

 كمحبوس 

في حالة          يمكن  التمهين  كما  عقد  مهنة  أتحرير  يزاول  الذي  للطفل  المدفوع  الأجر  مبلغ  يتضمن  ن 

 خارج المركز وفقا للتشريع المعمول به. 

 حق في العمل أو مزاولة الدراسة:  رابعا/ ال

حق في أن يوضع خارج المركز وذلك بموجب مقرر من لجنة  لهو  يواء،  الإ  الأطفال نزلاء مراكز        

التكوين في  العمل التربوي لمزاولة تكوين مدرسي أو مهني ويتو ديواجه في هذه الحالة من قبل مسجول  

عقد  ، ويجب أن يحرر  تحت مراقبة مصال  الوسط المفتوح  عائلة جديرين بالنقةلدى  ، أو  نفس المجسسة

جر المجدى للطفل في حالة ممارسته لنشاط مهني داخل هذه المجسسات وفقا  ن يتضمن مبلغ الأأالتمهين و

 . 1للتشريع المعمول به 

 الحق في استقباله من طرف المركز: خامسا/ 

ي الأحداث بشان  دون تمهل قاض  دخطار أو  دعلاو  فيه الطفل الجان   الذي وضع  على مدير المركز            

، كما له أن يعلو  2خوله المستشفى أو هروبه أو وفاته مرضه أو د ، لاسيما في حالة  تغير وضعية الطفل

التر العمل  لجنة  المسبب ورأي  يتضمن رأيه  تقرير  بموجب  المختل  انقضاء  قاضي الأحداث  قبل  بوي 

من القانون    126المادة  وهو ما أكدته  جب تقريره في نهاية التدبير ، وذلك بشان ما يشهر من مدة الوضع

 
 الطفل.  المتعلق بحماية 12-15من القانون  124المادة  - 1

 . 04-05من القانون  124المادة  -2
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بنصها"المتعل  12  -  15رقو   الطفل  بحماية  يعلو فورا قاضي الأحداث    ق  أن  المركز  عيجب على مدير 

، ولاسيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفاجه أو هروبه  كل ما من شانه تغيير وضعية الطفلالمختل ب

 . أو وفاتهع 

الذي  ولا         المركز  لمدير  الطفل    أرسليمكن  أرفض  دليه  بإمكانه  انه  غير  بالمركز  يقدو  استقباله  ن 

التي دفعت بمدير   المقرر مع ذكر الأسباب  التدبير  تعديل  دلى الجهة المختصة بقصد  الفور  تقريرا على 

 .1المركز دلى رفض استقباله 

، الأماكن التي يجوز أن يحبس فيه الحدث سواء كان  على سبيل الحصرالمشرع  قد حدد  وبالتالي ف       

بصفة   عليه  كان محكوو  أو  الأحبسا مجقت  الوقايةنهائية وهذه  في مجسسات  أجنحة  ، مراكز  ماكن هي 

بالأحداث  وخاصة  التربية  متخصصة  دعادة  مجسسات  في  حددته  ،  وأجنحة  ما  من    116المادة  وهذا 

 ، حسب المعايير التالية" 04 -  05القانون 

قاضي حبس  حبس الأحداث الذين تقل سنهو عن نلانة عشر سنة ومتى قرر ال  يمكن لا  بالنسبة للسن"    -أ  

   . سبب قرارهيالأحداث الذين تجاوزوا هذا السن فعليه أن  

 . الجانحات الإناث يتو فصل الجانحين الذكور عن   لجنس"ل بالنسبة   -ب 

 دذا كان محبوسا مجقتا، مبتدءا أو معتادا أو محكوو عليه نهائيا. أي حسب  وضعية الجزائية" لل بالنسبة -ج 
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 .من حيث التهذيب والعقاب لأحداث الجانحينامعاملة المبحث الثاني:  

الأحداث بجملة من القواعد والإجراءات الواجب دتباعها أنناء التعامل مع    ل خ لتشريع الجزائري  ا        

دلى  والخاصة  المتميزة  القواعد  هذه  وص   ويمكن  الجان   الحدث   الحدث  وتربية  يتماشى  حماية  بما   ،

وسنبرز من خلال    الإجراو وعلاجه وتربيته دذا وقع فيه. عن سلوك  وخصوصية سنه لإبعاده قدر الإمكان

 ث المعاملة التي نل عليها القانون سواء في مجال التهذيب أو في مجال العقاب.  هذا المبح

 الخاصة بالتهذيب : المعاملة طلب الأولالم

تستدعي            الأطفال  تهذيبية  معاملة  المجرمين  لمعاملة  من  الطائفة  معاملة  هذه  معاملتهو  يجب  الذين 

  فهو ظاهرة الإجراو  ومن نمة علينا أن ن ،  دجراو الأطفالالمتحكمة في  عوامل  البالنظر دلى  ،  تهذيبية ملائمة

ي المشرع  حتى  دقرار سياسة  تمكن  لمكافحتهاجنائية  من  أو  مناسبة  العقوبة  اختيار  القاضي من  ويمكن   ،

 . 1التدبير الملائو الذي يصل  المجرو ويحقق مصلحة المجتمع

 اث الجانحينالخاصة بالأحد : التدابير التهذيبية الفرع الأول

، قسرية ينل عليها القانون  يةد معاملة فر  على أنهاالتدابير التهذيبية  الأستاذ عبد الله سليمان    عر          

ضد   المجتمع  عن  والدفاع  الجريمة  ارتكاب  من  منعا  الأشخال  لدى  الإجرامية  الخطورة  لمواجهة 

 . 2الإجراو 

الحدث    لدى الخطورة الإجرامية التي يمكن أن تتكون    لمواجهة   ة قانوني  وسيلةالتدبير هو  وبالتالي ف       

ويجنب الحدث  الحدث حسب اختلا  الفعل الإجرامي الذي اقترفه  تتباين حماية ودصلاح لطريقة   دذن هي

 .3من حالة العود في ارتكاب الجريمة 

المدرسة الوضعية التي جعلت من الخطورة    لدىلتدابير المتخذة في مواجهة الأحداث  وكانت بداية ا       

 . لدفاع الاجتماعي لمواجهة الجريمة ل كإجراءاعتماد التدبير  وبالتالي، المسجولية الإجرامية أساس 

 
 . 226 - 225، ل 2006الحماية الجنائية للأطفال، الطبعة النانية ، النهضة العربية، مصر،  شري  سيد كامل،  -1

المطبوعات   -2 ديوان  العقابي،  ،الجزاء  الناني  الجزء  العاو  القسو  الجزائري  العقوبات  قانون  شرح  سليمان،  الله  عبد 

 . 535، ل  2002الجماعية، الجزائر، 

،   1998د الله الشاذلي، علو الإجراو والعقاب، دون طبعة، منشاة المعار ، مصر،  علي عبد القادر القهوجي وفتوح عب  -3

 . 408ل 
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الاهتماو بتصني     س المسجولية عند المدرسة الوضعية، فكانباعتبار الخطورة الإجرامية هي أساو        

تسهيل مهمة القاضي في تطبيق التدبير الملائو  ل،  والعضوية عية  المجرمين حسب الفرو  النفسية الاجتما 

العقابيةوت المعاملة  انسب طر   او،  حديد  يقتصر    لتدابير تطبيق  الجريمة  لا  وقوع  يمكن  على  بل  فعلا، 

 الفعل المجرو. قبل ارتكاب الخطورة الإجرامية  مواجهة

التدابير  "  لمواجهة الخطورة الإجرامية وهما   على نوعين من التدابير تعتمد  السياسة العقابية الوضعية  و     

 " الدفاع والأمنوالوقائية 

الوقائية  / أولا الخطورة  تكون  :  التدابير  حالات  لمواجهة  الإجرامي،  الفعل  وقوع  منل  مية  الإجراقبل 

، والهد  منها هو مواجهة  ك لمنع حدوث الجريمة في المستقبلالتدابير التي توقع في حالات التشرد وذل

 . 1الظرو  الاجتماعية التي تدفع دلى ارتكاب الجريمة كل 

جاني  حدث  تختل  طبيعتها من  و ، على ارتكاب الجريمة  ا لاحق كل تدبير كان:  تدابير الدفاع والأمن  /ثانيا

آخر يستدعي    ،دلى  الذي  حالة  الأمر  كل  كوضع  ما  د،  لوحدهادراسة  العلاجية  في  التدابير  الإيداع 

أو  المصحات  ال أو  عقليةالنفسية  الإقامة  كالمنع من  التدابير الاجتماعية  أو  كالإعداو    ستئصاله لاتدابير  ال، 

لأفكار   تأنيرهذه  وكان  بها    حيث ،  كبير  المدرسة  العقابية  بعض  أخذت  الايطاليكالالتشريعات  ،  قانون 

عربية كالتشريع  قابية  ع قانون السويسري نو التشريع الألماني واليوناني كما أخذت بها أيضا تشريعات  الو

 .2اللبناني والمصري نو التشريع الجزائري 

  الاتجاه هذه التدابير، فالقانوني    وضعت التكيي نلاث اتجاهات فقهية    هناك  المتخذة:  بيعة التدابير ط  ثالثا/

فهو  لدى الحدث  مجرد توافر الخطورة الإجرامية  ب يرى أن تدبير الأمن ليس جزءا جنائيا، دذ يوقع    الأول" 

عتبر هذا الرأي التدابير  ومنه ي  .3دلى دزالة أسباب الإجراو دذ يخلو من هد  الزجر والإيلاو   أساسا يهد   

العقوبات. قبل  من  وليست  والتقويو  والعلاج  التربية  وسائل  الناني"و  من  أن    الاتجاه  التي  يرى  التدابير 

تتوافر  تمارس جزاء  هي  الأحداث  الحقيقة  على  العقوبة  عناصر  جميع  العقوبة  فيه  من  الغرض  لان   ،

القانون وتطبقه سلطات   التدبير هو عمل قضائي ينل عليه  أن  ، كما  التهذيب والإصلاح  والتدبير هو 

 
 .   27عمر خوري ، مرجع سابق ، ل  - 1

  158،ل  2003دسحا  دبراهيو منصور،موجز في علو الإجراو والعقاب،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية، - 2

. 

و والعقاب،دون طبعة،دار الفكر العربي،مصر،دون ذكر سنة النشر ، ل  مامون محمد سلامة،أصول علو الإجرا - 3
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العقوبة نفس  نفسه  أماعامة  النالث"   ،  أن    الاتجاه  ليست  فيرى  ال التدابير  قبيل  ولا  جزالعقوبات  من  ائية 

 .  1مجرد دجراءات ذات طابع دداري خولت دلى جهات ددارية سلطة دلغائها وتحويلها  بل ، تربويةالتدابير ال

هذه  دذ قرر  عقابا لهو،  المقررة للأحداث الجانحين    التدابير   فلو يجعل من هذه الجزائري    أما المشرع      

للأحداث  دصلاكتدابير  تهذيبية  التدابير  ال معنويحية  لخطر  تهذيبية ردعية    كما ،  المعرضين  تدابير  قرر 

 .2على الأحداث الجانحين 

وتهد   حماية الأحداث الجانحين  هو تدابير ودجراءات قانونية للتدابير  هذه اطبيعة  أما نحن فنرى أن      

 . في الأسرة والمجتمع  ودعادة ددماجهوتربيته دلى حماية المجتمع من الجريمة دصلاح الحدث  أساسا 

 الفرع الثاني:أنواع التدابير التهذيبية 

وضع في    كما أن هناك ،  الجانحين  وتدابير للأحداث   عرضين لخطر معنوي، متوجد تدبير للأحداث ال      

 ة. مجسسات ومراكز رعاية الطفول

    التوبيخ: أولا/  

قانون الإجراءات الجزائية  من  446نصت المادة و،  تقويمي المشرع الجزائري التوبي  كإجراءاعتبر     

نه عيحال الحدث الذي لو يبلغ النامنة عشر في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات  وتنعقد هذه  أ على  

حكمة أن تقضي بمجرد التوبي  البسيط للحدث  المحكمة بأوضاع علنية ، فإذا كانت المخالفة نابتة جاز للم

  قانون الإجراءات الجزائية من    462المادة  كما جاءت    وتقضي بعقوبة الغرامة المنصول عليها قانوناع.

الحدث الجان  الذي أنبتت المرافعات ددانته يجوز للقاضي توبيخه نو تسليمه لوالديه أو    بنصها على أن

وصيه   حدلى  يتولى  الذي  الشخل  غير  ضانتهأو  أنهو  أو  ذويه  عنه  تخلى  بحدث  الأمر  تعلق  دذا  أما   ،

، والشخل الجدير بالنقة لا يشترط أن يكون من  سلمه القاضي دلى شخل جدير بالنقةجديرين بتربيته في

 أهل القاصر بل هو كل شخل يرى فيه القاضي انه قادر على رعايته وتربيته على أحسن وجه. 

الجزائر      المشرع  اتجه  حالة  وقد  في  الأحداث  على  توقع  التي  التدابير  من  التوبي   اعتبار  دلى  ي 

 قانون العقوبات. من  51و  49وذلك بنل المادتين المخالفات 

 
  - 95، ل  2008نبيل صقر وصابر جميلة،الأحداث في التشريع الجزائري،دار الهدى،عين مليلة الجزائر ، طبعة  - 1

96  . 

 . 96-95نبيل صقر وصابر جميلة، مرجع سابق ،ل   - 2
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   التسليم: ثانيا/  

دجراء التسليو         أو  و ،  دصلاحي  هو  طبيعي  ميل  لديه  ودشرا  شخل  لرقابة  الحدث  دخضاع  يعني 

دبقاء وهدفه  الحدث  تهذيب  اتجاه  اجتماعية    مصلحة  رعاية  تحت  أو  أسرته  محيط  في  المنحر   الحدث 

، ويبد أن التسليو لأول وهلة غير مجدي دزاء  ون موضع نقة من الناحية التربويةوجعله في بيئة عائلية تك 

 . 1الحدث الجان  ولكن هو التدبير الطبيعي والأكنر ملائمة  

الجزائري  و       تالمشرع  خاصارت جعل  يتسلمشخال  لأل  يبا  أن  يمكن  يتو  الحدث،    واالذين  لا  حيث 

، نو  المتقدمين عليه في هذا الترتيب، ويتو التسليو دلى والدي الحدث التسليو لأحدهو دلا عند عدو صلاحية  

. وحسنا فعل المشرع الجزائري فالتسليو  اية عليه نو دلى شخل جدير بالنقة دلى من له الولاية أو الوص

ا النقة هو  المكان الطبيعي  للأسرة أو لأهل  يكتمل نموه الاجتماعي والأسرة هي  نفعا للحدث لكي  لأكنر 

 لتربية الإنسان ودصلاحه في جميع المجالات. 

 الوضع تحت نظام الإفراج المراقب:  ثالثا/

عدة           أو  مندوب  دلى  يعهد  بمقتضاه  بالأحداث  خال  قضائي  نظاو  المراقبة  تحت  الإفراج  يعتبر 

متطوعين   أو  قامندوبين  أو  الأحداث  قاضي  أمر يصدره  بمقتضى  الحدث  المكل   مراقبة  التحقيق  ضي 

الأحداث  للمادة    أو ،  بشجون  طبقا  وذلك  الدعوى  موضوع  في  الفاصلة  المحكمة  تصدره  حكو  بمقتضى 

يخضع الطفل لنظاو الإفراج المراقب ، وجب  أن   قرر القضاء  ، فإذا  قانون الإجراءات الجزائيةمن    478

 . جراء والالتزامات المترتبة عليه والده أو وصيه أو من يتولى حضانته بهذا الإدخطاره هو أو 

   الوضع في مؤسسات ومراكز رعاية الطفولة:رابعا/ 

وضع الحدث في مجسسات ومراكز لرعاية الطفولة يأمر به قاضي الأحداث بشان الحدث الجان           

تد  من  يستفد  لو  الأسر الذي  المحيط  داخل  الرعاية  دطار  يابير  في  خاصة  رعاية  دلى  بحاجة  هو  بل   ،

تربوية   لبرامج  بداخلها  يخضع  الأحداث  تربية  ودعادة  بحماية  متخصصة  ومجسسات  وتقويمية  مراكز 

 . شاملة تحت دشرا  مختصين

 

 

 
 .  320ل  دبراهيو حرب محيسن ، مرجع سابق ، - 1
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 المعاملة العقابية   المطلب الثاني:

خارجها    متبعبية ومنها ما هو  منها ما هو متبع داخل المجسسة العقاف،  لة العقابيةأساليب المعامتتنوع          

أن المعاملة العقابية الحدينة لا تكتفي بتنفيذ برامج الإصلاح داخل المجسسة العقابية بل هناك أساليب    دذ 

الخارجية   الورشات  كنظاو  خارجها  النصفيةتنفذ  المجقت  والحرية  التوقي   ونظاو  المفتوحة  والبيئة   ،

س من نظاو الحياة الحرة  ، وهي أساليب تقرب المحبوالمشروط  لتطبيق العقوبة ودجازة الخروج والإفراج

 العادية. 

المطلب    ومن خلال        العقابية  الأساليب سنتناول  هذا  للمعاملة  للمعاملة  ،  التمهيدية  الأصلية  والأساليب 

 . ة للمعاملة العقابية الأساليب التكميلي ، دضافة دلى العقابية

 الفرع الأول: الأساليب التمهيدية للمعاملة العقابية  

الأسا     هذه  هو  وهد   دتباع  ليب  عن طريق  وذلك  المجتمع  في  لإدماجه  المحبوس  تربية    طر  دعادة 

فيسترد حريته    تأهيل صحي يتو تسريحه في حالة    ةعقوبالانقضت  ودذا  ،  كفل تحقيق هذا الغرض ت  ةعلمي

  1و النظاو الاجتماعي واحتراو حقو  الغير حتر وي   تهمسجوليصب  يتحمل وي مجتمعه   ويعود دلى 

 على جانب كبير من الأهمية   ه كإجراءين تصنيفوسيتناول هذا الفرع فحل الحدث نو              

   الحدث في القانون الجزائري: فحص أولا/  

قانون تنظيو السجون         قانون الإجراءات الجزائية    04-05حسب ما جاء في  المشرع    يتبين أن   و 

الجزائي  أ الجزائري   الحكو  صدور  على  السابق  بالفحل  في خذ  جاء  ما  قانون  من    68المادة    وهو 

، حيث يتو دنشاء مل  خال لكل  ل اللاحق على صدور الحكو الجزائيوكذا الفح  الإجراءات الجزائية، 

مما    ، لأجلها  اعتقل  التي  بالعقوبة  القاضي  حكو  خلاصة  بينها  من  الونائق  بعض  على  يشمل  محبوس 

 .2ة يساعد في دجراء الفحل الذي تقوو به المجسسة العقابي

 

 

 
   53عبيد رجو ،  أصول علمي الإجراو والعقاب، دار الجيل للطباعة، دون رقو الطبعة، مصر ، دون سنة النشر، ل  -1

، المتعلق بمراقبة المساجين وتوجيههو ، الجريدة    1972فبراير   10المجرخ في    36  –  72من المرسوو رقو    9المادة    -2

 .  15، العدد  22/02/1972الرسمية المجرخة في 
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   التصنيف في القانون الجزائري:ثانيا/ 

، كطريق من الطر  للوصول دلى  العلمية الحدينة  لتصني  على الأسس ابالجزائري    المشرع    نظو       

دعادة تربية المحبوسين لإعادة ددماجهو في المجتمع بعد خروجهو من المجسسات العقابية ، دذ نل على  

من فئات متمانلة لإخضاعهو دلى نظاو معين ، ولا يكون هذا دلا  ضرورة الجمع بين المحكوو عليهو ض

بفحل المحكوو عليهو ، كما نل على أهمية ترتيبهو ودخضاعهو دلى معاملة هادفة للتأهيل ، ولتحقيق  

ذلك نل على دنشاء هيئات مختصة بالفحل مهمتها البحث عن المعاملة التي يستوجب أن يخضع لها  

 المحكوو عليه . 

عتختل لجنة تطبيق العقوبات    التي نصت على أنه"   04-05القانون  من    2الفقرة    24للمادة  وطبقا         

م المحبوسين  الجريمة  وخطورة   ، الجزائية  وضعيتهو  حسب  المحبوسين  وتوزيع  ،  بترتيب  اجلها  ن 

فقي  ، ودرجة استعدادهو للإصلاح ولقد اعتمد المشرع الجزائري التصني  الأوجنسهو وسنهو وشخصيتهو 

  الذي تقوو به لجنة تطبيق العقوبات ومصلحة الاحتباس داخل المجسسة العقابية وهو تقسيو المحبوسين دلى 

وكذا على أساس مدة    04-05القانون  من    29و  28حسب السن والجنس طبقا للمادتين    ،فئات متجانسة

ويلة ، وكذا على أساس  العقوبة أي فصل المحكوو عليهو لمدة قصيرة والمحبوسين المحكوو عليهو لمدة ط 

الإدانة   الذين صدر في حقهو حكو  المحبوسين  بين  يفصل  الحكو حيث  أساس  الإجرامية وعلى  السوابق 

 والمتهمين المحبوسين مجقتا والمكرهين بدنيا في  مجسسة الوقاية أو مجسسة دعادة التأهيل.     

الجزائري في    كما        العقابية  قد اعتمد نظ   04-05القانون  نجد أن المشرع  للمجسسة  التابعة  اللجنة  او 

العقوبات على   تطبيق  لجان  دلى جانب  دقليميين  للمراقبة والتوجيه ومركزين  الوطني  المركز  انشأ  حيث 

 . 1مستوى المجسسة العقابية 

فا      اعتمد   لمشرع  ومنه  قد  اعلى    الجزائري  الحدينةالتصني   العلمية  الأسس  على  لاختيار  لقائو   ،

العقا الناحية  المعاملة  من  أنه  دلا  ودصلاحه،  المحبوس  تربية  دعادة  بواسطتها  يتو  والتي  الملائمة  بية 

التصن  لاحظنا   فقد الواقعية   تصني   أن  هو  به  المعمول  المحافظة    تقليدي ي   دلى  الأولى  بالدرجة  يهد  

خاصة فيما يتعلق بنظاو    القائمين على المجسسات العقابية  على النظاو العاو وتسهيل العمل على الإداريين

 حتى ودن كان المشرع قد نل على أساليب حدينة. ، العزل

 
شهادة   -1 لنيل  مذكرة  للمحبوسين،  الاجتماعي  والإدماج  التربية  لإعادة  المستحدنة  والأساليب  الآليات  أسماء،  كلانمر 

عكنون،   بن  الجزائر،  السياسية،جامعة  والعلوو  الحقو   الجنائية،كلية  والعلوو  الجنائي  القانون  في  ،  2011الماجستير 

 . 102ل
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 . لمعاملة العقابية لالفرع الثاني : الأساليب الأصلية 

عليه           للمحكوو  الأصلية  العقابية  المعاملة  الهد     متنوعةأساليب  تحقيق  لأجل  وشخصيته  يتناسب 

ا بعد الإفراج الرئيسي  تأهيله ،ودعادة ددماجه في المجتمع  الحدينة وهو  العقابية  السياسة  دليه    لذي تسعى 

 . عنه 

 . لتعليو والتهذيب والرعاية الصحية ، واالعمل العقابيوسنتناول في هذا الفرع         

   " العمل العقابي في التشريع الجزائري أولا/

  –  05من القانون رقو    99دلى    96البيئة المغلقة في المواد من  نظو المشرع عمل المساجين في        

من  04 حسب    دحدى  باعتباره  للمحبوسين  الاجتماعي  والإدماج  التربية  دعادة  السياسة  توجه  وسائل 

                                   دلحا  الأذى بالمحبوس والآلاو المادية للعمل. من هذا العمل  الغرض . مستبعدا أن يكون العقابية الحدينة 

المادة  و      نل  بصري   منحة  واعتبره  العمل  بمقابل  المشرع  الفانون  من    98والمادة    162اعتر  

في  وا  ،05-04 المجرخ  المشترك  الوزاري  ا  12/12/2005لقرار  نسب  لجدول  التي  المحدد  لمنحة 

يقوو بانجاز عمل تربوي لمنحة    المادة الأولى منه على تلقي المحبوس الذي  أكدت ، دذ  تتلقاها اليد العاملة

 مالية ، فنسبة المنحة المالية تكون حسب تكيي  اليد العاملة العقابية . 

رقو  114المادة  أما         القرار  في    25من  الداخلي    12/1989/ 31المجرخ  القانون  والمتضمن 

العقابية   نصت للمجسسات  ا"  على  فقد  تربية  لإعادة  وسيلة  هو  العمل  وتكوينعدن  وترقيته  لمسجون  ه 

ولا يمكن أن يعتبر عقابا ودلحا  أذى بالمحبوس أو دهانته دذ يدخل في باب كرمته باعتباره  ،  اجتماعيا

من    39دنسانا نصت الدسلتير والموانيق الدولية على على تحريو انتهاك حرمته. وفي هذا نصت المادة  

 الإنسانع. التعديل الدستوري على أن عتضمن الدولة عدو انتهاك حرمة 

دذ تقوو ددارة المجسسة العقابية بتشغيل    ، وسيلة اقتصاديةوقد جعل المشرع الجزائري العمل العقابي        

دحضار   تتولى  كما  وأساليبه  شروطه  وتحدد  العمل  نوع  تختار  التي  فهي  عليهو  والإشرا   المحبوسين 

عقابي ، كما تقوو بتسويق كل المنتجات  الآلات والمواد الأولية وهي التي تشر  فنيا ودداريا علي العمل ال

 . 1الصناعية والتقليدية المنتجة في ورش المجسسة  

 
 . 111اء، مرجع سابق ،لكلانمر أسم -1
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تنظيو    المشرعفوبهذا        بفكرة  أخذا  العقابية الجزائري  المجسسة  داخل  بصفة    العمل  وددارته  بصفه 

منها  المنحة  و،  مباشرة المحبوس  المستفاد  عليها  يتحصل  التي  المبالغ  جانب  المالي  المكتعتبر  دلى  سب 

"عتقوو ددارة المجسسة العقابية  ووزعته كما يلي   04-05القانون  من    97ما نصت المادة    الذي نصت عليه 

دون سواها بتحصيل المقابل المالي لصال  المحبوس عن عمله المجدى ، هذا المكسب المالي يتو توزيعه  

 من قبل ددارة المجسسة العقابية دلي نلاث حصل متساوية كالآتي" 

 صة لضمان تسديد الغرامات والمصاري  القضائية. ح -

 حصة احتياط تسلو للمحبوس عند الإفراج عنه.   -

دضافة دلى ذلك تكاف  ددارة المجسسة العقابية المحبوس بمنحه شهادة عمل تقدو له أنناء الإفراج عنه    -

 . 1نتيجة دخلاصه للعمل المجدى داخل المجسسة العقابية 

المشرع الجزائري قد تبنى المبادد الأساسية التي أوصت بها الموانيق الدولية فيما يخل  ف  وبالتالي      

  04  -  05، دلا انه وبالرغو من أن هذا العمل جاء في ظل القانون  اليد العاملة العقابية الجزائريةعمل  

الاندماج  دلى دصلاح ودعادة  دلى وحرصا ع،  الاجتماعي من جهة  هادفا  المحبوس  عالو    لى عدو رجوع 

،  رل عمل حسب الشهادات الممنوحة لهالجريمة بعد انقضاء العقوبة من جهة أخرى عن طريق توفير ف

يبقى غير كا  وحده لعملية التأهيل، بل لابد من تعليو المحبوسين    الأصلي العقابي  دلا أن هذا الأسلوب  

التي    الظرو قادرين على مواجهة    ليخرجوا للحياة    المجالات    كل  فيشخصيتهو  تسمو  وتهذيبهو حتى  

 تواجههو. 

 :  داخل المؤسسات العقابيةالتعليم  ثانيا/

أهمية خاصة وحاسمة  التعليو          تأهيل  له  العقابيةفي  المجسسة  داخل  بل وفي حياة أي  ،  المحبوسين 

  ي الدستورالتعديل    من  65ت الفقرة الأولى من المادة  نصدنسان، ولهذا أولته الدساتير عناية خاصة، وقد  

ان وتسهر الدولة باستمرار على تحسين  التعليو مضمونالتربية وع الحق في    على هذا الحق   2020لسنة  

ا  جدوتهما أضافت  كما   ، على    السادسةلفقرة  ع  المادة  نفس  في    أن" من  التساوي  على  الدولة  تسهر  ع 

 الالتحا  بالتعليو والتكوين المهنيع. 

 
 .20، مرجع سابق ، ل   04 – 05من القانون رقو  99المادة  -1
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على قياو ددارة المجسسات العقابية بتنظيو لفائدة  بنصها  من قانون تنظيو السجون    94المادة    وجاءت      

تربية البدنية وفقا لبرامج معتمدة رسميا  المحبوسين دروس في التعليو العاو والتكوين المهني والتمهين وال

 مع توفير كل الوسائل الضرورية لنجاح ذلك.

حرل       ا  كما  العاوعلى  لجزائري  المشرع  وضع  التعليو  تبنى  حيث  صن   فتنظيمية    سياسة، 

فئات حسب  المحبوسين على   أربع  دلى  التعليمي  ال  1المستوى  ابتدائي هي"  لهو مستوى  الذين  ،  محبوسين 

لتحقيق هذا الهد   دبراو عدة اتفاقيات مع هيئات مختصة    وفي هذا الإطار تو  نانوي وجامعي.متوسط،  

 السامي في السياسة التهذيبية للمحبوس الحدث وأهو هذه الاتفاقيات" 

 . 24/12/2006اتفاقية في مجال التربية والتعليو مع وزارة التربية بتاري   -

العامة لإدارة السجون ودعادة التربية والجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ  اتفاقية تعاون بين المديرية    -

 . 19/02/2001بتاري  

بتاري     - المتواصل  التكوين  وجامعة  التربية  ودعادة  السجون  لإدارة  العامة  المديرية  بين  اتفاقية 

24/04/2007 . 

ة والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليو  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون ودعادة التربي  -

 . 29/07/2007الكبار بتاري  

للاميين والأحداث    ادلزاميفقد كرسه المشرع وجعله حقا  ،  ولما كان التعليو حقا للمحبوس بصفة عامة   

الأخرى  للفئات  بالنسبة  العدل  ولهذا    2واختياري  وزارة  منه    بتسهيلقامت  تعليمات  رت  صد فأالاستفادة 

ح  ومناشير دلى  والتكوينتهد   التعليو  في  المحبوسين  الخاصة    تكفلت   حيث ،  ق  الرسوو  بدفع  الدولة 

، مع الحرل  المادية لمزاولة التعليو بمختل  أطواره  الإمكانيات   فرت والرسمية  بالتسجيل في الامتحانات  

لا تحمل أي دشارة دلى   ،نجاح تاهيليةبشهادة يو والتكوين  على تسليو هذه الفئة المعنية عند انتهاء فترة التعل 

الجزائية دون    الوضعية  العالي  التعليو  وزارة  أو  التربية  وزارة  من  الرسمية  الشهادة  من  الاستفادة  أو 

 . 3الإشارة دلى الحصول عليها أنناء العقوبة 

 
 . 327عمر خوري ، مرجع سابق ، ل  - 1

، ل  2011غناو محمد غناو، حقو  الإنسان في السجون،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر،    -2

187 . 

 . 20، ل  2008الجزائر ، دار القصبة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  الطيب بلعيز ، دصلاح العدالة في  -3
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في التنقي  ومصادر المعرفة  وهو ما أكدته  اهتو المشرع الجزائري بتوفير الوسائل الضرورية  كما        

 في"  هذه الوسائل  تتمنل و  1من قانون تنظيو السجون  92المادة 

أن    - باعتبار  خاصا  تدريبا  ومديرين  مدرسين  طريق  عن  للمحبوسين  والمحاضرات  الدروس  دلقاء 

 . 2المدرس في السجن يخاطب فئات عمرية متباين ومتفاوتة من الناحية العلمية 

الاتصال   - لإبقاء  والكتب  والمجلات  الجرائد  هذا    توزيع  وفي  الخارجي   بالعالو  للمحبوسين  المستمر 

في   مجرخ  وزاري  قرار  تو صدور  من    31/01/2000المجال  الوطنية  الصحافة  قراءة  يحدد شروط 

طر  المحكوو عليه ، حيث فت  هذا القرار الباب واسعا لمختل  الفئات للاطلاع على الجرائد والمجلات  

ة منع دخول الصح  التي تمس بأمن المجسسة العقابية تنفيذا  ، شريطلدوريات المستقلة منها والعموميةوا

 . 3الصادرة عن المديرية العامة لإدارة السجون ودعادة الإدماج 2000-2853للتعليمة رقو 

اشتمل  و      على قد  العقابية  والمجسسات  المراكز  في  وتعليو    التعليو  عاو  مهني، تعليو  التعليو  ف  وتكوين 

مرورا بمحو الأمية وينتهي دلى المستوى العالي بالجامعة، ويتو وفق برامج    يشمل كل المجسسات العاو"  

الوطني التربية  وزارتي  طر   من  المطبقة  الرسمية  للبرامج  ممانلة  والبحث  تعليمية  العالي  والتعليو  ة 

ن  دد الكافي م، هو عدو توفر الععملية التعليو في ظروفها العاديةأهو عائق يحول دون القياو ب. والعلمي

، وعدو توافر الهياكل الخاصة بالتعليو باعتبار أن معظو الهياكل العقابية في الجزائر  المعلمين والمربيين

تار الفرنسييعود  الاستعمار  دلى  أما  يخها  المهني،  فقد  التكوين  المجسسات  المشرع    هنظم ،  داخل  واقره 

ومن   المحكأالعقابية،  لتمكين  اللازمة  المنشئات  تهيئة  اشترط  ذلك  الأنشطة  جل  ممارسة  من  عليهو  وو 

 المتصلة بالتكوين المهني ودنشاء الأجهزة الإدارية التي من شانها السهر على سير العملية. 

، وعند عدو كفاية التجهيزات  نب النظري للتكوين وجانبه العمليلقى الجاتيمكن للمحكوو عليه أن يف     

بإلحاقه  خلية تتو خارج المجسسات العقابيةالدا   كز التكوين المهني التابعة لوزارة العدل ابمربأحد  ، وذلك 

المهنيأ أووالتمهين   والتكوين  صناعيا  طابعا  دما  الأخير  هذا  يأخذ  أن  على  دطار  تجاريا  ،  في  أو   ،

 .4الصناعات التقليدية أو المجالات الفلاحية 

 
 . 20، مرجع سابق ، ل  04 - 05من قانون  92المادة  -1

، دور قاضي تطبيق الأحكاو القضائية في سياسة دعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري،   طاشور عبد الحفيظ  -2

 . 103، ل 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 118كلانمر أسماء ، مرجع سابق ، ل  -3

،منشورات جامعة 21طاشورعبد الحفيظ، حقو  الإنسان كمصدر لحقو  المحكوو عيهو، مجلة العلوو الإنسانية، العدد  -4

 . 160،ل2004منتوري، قسنطينة، جوان 
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   الديني:التهذيب  ثالثا/

كما أن للمحبوس  .....نه عأتنظيو السجون على  المتضمن     04-05قانون  المن    66/3نصت المادة        

نل أن  ال   هذامن    يتبين   ع ....الحق في ممارسة واجباته الدينية وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من دياناته

ذلك   دلى  دضافة  الدولية  الموانيق  أقرتها  التي  المبادد  مع  ذلك  في  متماشيا  المشرع حقا  اعتبره  التهذيب 

والأولضمان   الدينية  الشجون  وزارة  مع  اتفاقية  بإبراو  العدل  وزارة  قامت  قد  الأسلوب  هذا  وقا   نجاح 

يشرفون    عقابية أئمة ومرشدين ومعلمي قران، لوضع تحت تصر  المجسسات ال12/1997/ 21بتاري   

داخل   المحبوسين  لفائدة  الكريو  القران  تحفيظ  وكذا  الديني  والإرشاد  الوعظ  دروس  دلقاء    130على 

دورا علاجيا    .1مجسسة عقابية  تلعب  الروحية والت  وتغذيته  الجان   الحدث  تهذيب  ولهذا دور كبير في 

 ساميا. 

باعتبارهما  في المركز والمجسسات العقابية عناية كبيرة المشرع للتعليو والتهذيب  ىأول وبالتالي فقد         

ولا يكتمل هذا الدور والأهمية  ،  وتربيته في تأهيل المحبوس ودعادة ددماجه في المجتمع  فعالا  ايلعبان دور

الصحي، للجانب  بمرافقته  تساعده  ف  دلا  عليه  للمحكوو  الصحية  التعليو  على  الرعاية  على  الحرل 

من خلال وقايته من الأمراض قبل وقوعها وعلاجه منها  وهي في حد ذاتها نوع من التربية،  والتهذيب  

 .2بعد وقوعها 

   :رعاية الصحية ال رابعا/

الجزائري على الرعاية الصحية للمحبوس والحدث بصفة خاصة حيث اعتنى بهذا    حرل المشرع        

، من اجل  الوقائية والعلاجية  نل على مجموعة من الأساليب   الذي   04  -  05قانون  الجانب من خلال ال

 محبوس. منع انتشار الأمراض التي يعاني منها كل 

الجزائري          أوجب   المشرع  العقابية    وضع  المجسسة  طبيب  الأماكن  أن  على  مجموع  ويخطر  يتفقد 

بها قاو  معاينة  بكل  المحبوس،المدير  بصحة  الإضرار  شانها  من  التي  الوضعيات  وكل  لاتخاذ    ،  وهذا 

والأمراض  الأوبئة  انتشار  من  للوقاية  الضرورية  حتى  المعدية  التدابير  السلطات  التن  يكون ،  مع  سيق 

القضاة    من طر خضع كل المجسسات العقابية دلى المراقبة الدورية  وت،  دن اقتضى الأمر ذلك  العمومية 

 
ها السجناء ، أطروحة دكتوراه ، كلية  نظرة على عملية التأهيل كما خبر  –مصطفى شريك ، نظاو السجون في الجزائر    -1

 . 166، ل  2011-2010الأدب والعلوو الإنسانية والاجتماعية ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

عمار عباس الحسني، الردع الخال العقابي ونظو المعاملة الإصلاحية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،    -2

 . 199،ل2013لبنان، 
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تقارير  و التقارير  توجه  و ،  سير هذه المجسسات لتقييو الأوضاع  وكيفية  الوالي مع دعداد  دلى وزير  هذه 

 . 1هذه المجسسات والمراكز داخلالرعاية الصحية توفر مدى  العدل بما فيها 

نها شرعت  جعل المشرع نظافة أماكن الاحتباس واجبا من واجبات المحبوسين لأ  ودضافة دلى ذلك       

جل  أمحبوس للقياو بالخدمة العامة من  ، لذلك نل أن يعين في كل مجسسة عقابية  لأجلهو بالدرجة الأولى

لهو تحت طا الصحية  الظرو   النظافة مع  التأديبية  المحافظة على  للعقوبات  المحبوس  التي  ئلة تعرض 

في حالة الإخلاء بقواعد النظافة، كما تسهر ددارة المجسسة    04  -  05من قانون    83عليها المادة    نصت 

أوقات  في  الاستحماو  بتوفير  ولباسه  المسجون  بدن  نظافة  أدوات منتظمة  العقابية على  وتوفير  النظافة    ، 

ألزو   .اللازمة الداخ  كما  للالنظاو  المساجينلي  استحماو  العقابية  مرة  مجسسة  لحاهو  وتحليق  أسبوع    في ، 

يقدو للمحبوسين  مرة كل شهرعلى الأقل وقل شعورهو   ، كما أولى المشرع عناية خاصة للأكل الذي 

التنوع،    تقديو للمحبوس نلاث وجبات كل يوو يراعى في هذه الوجبات في،  2سواء من حيث الكو أو الكي 

 ، فيتو تحديد نظاو غذائي يتماشى وحالتهو. مرضى والحواملالسجناء الأما 

  أوجب عليهو ، حيث  محافظة على صحة المحبوسين   لما لها من   ة الرياضي  نشطةبالأ اهتو المشرع  و      

الرياضيةممارسة   االنشاطات  والحالة  السن  ذلك  في  مراعيا  مدربين  دشرا   تحت  ولهذا  ،  لهو  لصحية ، 

 اضية. ة العدل ووزارة الشبيبة والري اتفاقية بين وزار ت برامالغرض أ

للو            مسجون  كل  السجنيخضع  دخوله  بمجرد  الطبية  سلامته   لرقابة ،  فحوصات  صحيا    مدى 

، فعلى أساس الفحل يحدد العلاج الذي يكون دما علاجا طبيا عاما أو  المصابين بها  الأمراض وتشخيل  

ن دور فعال في دنجاح عملية دعادة التربية ولقد تو دبراو اتفاقية بين  علاجا عقليا بالنظر دلى ما للعلاج م

بالمجسسا للمساجين  الصحية  بالتغطية  تتعلق  والسكان  الصحة  ووزارة  العدل  التابعة  وزارة  العقابية  ت 

العدل للأطباء لوزارة  العدل  وزارة  قبل  من  مباشرة  التعيين  دما  الاتفاقية  هذه  على  بناء  فيتو  وشبه    ، 

أونالطبيي  بال  ،  الوضع  المس  مجسسات يتو  الحالات  المتخصصة في  يتو ،  تعصيةالاستشفائية  دجراء    حيث 

جراحية   المحبوس    وأ عملية  دصابة  دصابته بحالة  أو  المحذرات  على  عقلي  الإدمان  ولهذا  ،  بمرض 

يصدر   الوضعالغرض  مقرر  العاو  طبية  النائب  شهادة  على  أو  المختل  الطبيب  رأي  على  بناء  دما   ،

المجسسة في حالة الاستعجال  لطبي ما جاء في ب  تنظيو    04-05القانون  من    61المادة    وهو  المتضمن 

 . 3السجون 
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 الفرع الثالث:الأساليب التكميلية للمعاملة العقابية. 

الظرو  الملائمة لكي تطبق باقي الأساليب الأخرى  سواء    ئةتهي تعمل على  هي تلك الأساليب التي        

الأصل أو  لتحقيق  التمهيدية  مجدية  في صورة  منهاية  والنفسية  الغرض  السيئة  الآنار  لمواجهة  وكذلك   ،

المحبوسين  ل لفئة  الحرية  ونظاو  سلب  التأديبي  والنظاو  الاجتماعية  الرعاية  منها،  ونذكر  الأحداث 

 المكافئات. 

 :  ة الاجتماعيةالرعاي  /أولا

شهدته  تطور         والسياالذي  العقابية  مجال    تبلور سة  في  المقدمة  العلمية  وجنوح    البحوث  العقوبة 

  من ديداعهو في الرعاية الاجتماعية للمحكوو عليهو، خاصة في الأياو الأولى    أهميةعلى    الأحداث أكدت 

العقابيةو  المراكز حياتهو  ،  المجسسات  يجعل  من  تطرأ  وهذا  مجموعة  في    ات تغييرال  عليها  يتولد  مما 

مواجهة الظرو   في    وبة عصيجدون  كنيرا ما  وحاضرهو ومستقبلهو،  والإحباط بالنسبة لنفسيتهو اليأس  

عرضهو دلى  ي  وهو ما،  داخل المجسسة العقابية من انعداو الحرية ونمط يختل  عن الحياة العاديةالجديدة  

  ا وتهيئة لتطبيق كبير  نجاحا   يعد مساعدة المحكوو عليهو أنناء هذه الفترة  ف  لهذافسية وعقلية  اضطرابات ن

 . 1. عاملة العقابيةالأساليب الأصلية للم

 يلي "  دلى تحقيق ماالرعاية الاجتماعية  تهد        

للرعاية الاجتماعية بهد   دراسة مشاكل المحكوو عليه قبل دخوله المجسسة العقابية ، بتعيين أخصائي    -

 . الجديدة داخل المجسسة العقابية  تقبله الحياة

النفسية    - الاضطرابات  جميع  دزالة  بهد    ، أسرته  مع  وبالذات  بالمجتمع  صلة  على  المحبوس  دبقاء 

وأنارها،   الحرية  لسلب  المواد من  خاصة  وسائل  التتمنل  و والاجتماعية  عليها  التي نصت  الزيارات  في 

المكرس  المراسلة والاتصال الهاتفي  نظاو  و المتضمن تنظيو السجون،    04-05القانون  ن  م  72دلى    66

 أعلاه.   04-05القانون الفقرة الأولى  من  72المادة   بموجب 

 

 

 
1-    ، الطبعة الأولى   ، الجنائي والفقه الإسلامي  القانون  للسجناء في  العقابية  المعاملة  أساليب   ، السيد محمد  جمعة زكريا 

 .  403، ل 2013الوفاء القانونية ،مصر  مكتبة
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   النظام التأديبي:  ثانيا/

أسلوب من أساليب  كالإدارة العقابية نظاو التأديب    تتخذ المجسسة العقابية  لأجل فرض النظاو داخل        

 . معاملة العقابية ال

، فالأول يشمل القواعد التي تحدد السلوك المتفق مع  ضيق  وآخر مفهوو واسع    له   نظام التأديب:   مفهوم   -أ

العمل  ، بحيث تفرض هذه القواعد دطاعة الأوامر والمواظبة على  العقوبة والتدابير الاحترازية  أغراض 

فيقتصر  الناني    نظاو يتسع لجميع أساليب المعاملة العقابية  أما  وهو  ،المواعظ والدروس  والاستماع دلى

العمل   والتأهيل وسير  التهذيب  بذل جهود  يساعد على  نحو  والسكينة على  بالهدوء  الالتزاو  على فرض 

 . داخل المجسسة العقابية وفق القوانين والأنظمة 

 الجزاءات التأديبية:   -ب 

  29أقرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء شروط تحديد الجزاءات التأديبية من خلال القاعدة     

الإدارية   السلطة  تضعه  بنظامك  ودما  بالقانون  دما  التالية  النقاط  عتحدد  انه  على  نصت  التي   ، منها 

 . المختصةع

 ة. السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبي  -

 . 1السلطة المختصة بتقرير دنزال هذه العقوبة  -

 أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها.  -

دليها كل محبوس  وقد      يتعرض  التي  التأديبية  التدابير  بتحديد  قاو  عندما  بذلك  الجزائري  المشرع  اخذ 

من      83لانضباط من خلال المادة  اخل بالنظاو الداخلي للمجسسة العقابية وبأمنها أو بقواعد النظافة وا 

وأمنها   العقابية  المجسسة  بسير  المتعلقة  القواعد  يخال   محبوس  يلي"عكل  ما  على  تنل  التي  س  ت 

 وسلامتها  أو يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي"  

 تدابير من الدرجة الأولى"    - 1

 التوبي .  -بي الإنذار الكتا  -

 
لعروو عمر، الوجيز المعين لإرشاد السجين على ضوء التشريع الدولي والجزائري والتشريع الإسلامي ، بدون طبعة ،    -1

 . 46، ل   2010دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 
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 تدابير من الدرجة النانية"    - 2

 الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكنر.  -

 ، ومن الاتصال عن بعد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. الاستفادة من المحادنة دون فاصل الحد من  -

المالي    - للتصر  من مكسبه  القابلة  الحصة  استعمال  لمدة لا  المنع من  يلزو من حاجات شخصية  فيما 

 تتجاوز شهرين. 

 تدابير من الدرجة النالنة"   - 3

 المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا فيما عدا زيارة المحامي.  -

 يوما.   30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  -

حسب التدابير التي تقابل كلا  الأخطاء ويصنفها  مختل   ،  النظاو الداخلي للمجسسة العقابية  كما يحدد     

تتخذ هذه التدابير بموجب مقرر يصدره مدير المجسسة العقابية بعد سماع المحبوس باستنناء تدابير    1منها 

  ، العقابية  للمجسسة  النفساني  الطبيب ، والأخصائي  استشارة  بعد  دلا  يتو  فتنفيذه لا   ، العزلة  الوضع في 

أما في حالة استمراره بمخالفة  حسن سلوكه واستقامته  بوس تدل على بمجرد ظهور صفات على المح  ،

القواعد المتعلقة بسير المجسسة العقابية دلى درجة الإخلال بالنظاو الداخلي ، وأمنها وسلامتها فيتو تحويله  

 دلى المجسسة العقابية التي تتوفر على الأجنحة المدعمة امنيا.  

   نظام المكافآت:  /ثالثا

تعتبر  المكافآت         الحدث  للمحبوس  تقدو  االتي  لحفظ  الوسائل  أهو  العقابيةمن  المجسسة  داخل    ، لنظاو 

السلوك  أساسا  تمنل  وت  المحبوس على حسن  تشجيع  العقابية    وتلهمهفي  للمجسسة  الداخلي  النظاو  احتراو 

على   القائمين  العقابيةددار واحتراو  والمجسسات  المراكز  متوازنة  ،  ة  نفسيته  ويعتريها فتجعل    وهادئة 

 . الطموح والأمل 

 

 

 
 .  04 - 05من القانون رقو  83المادة  -1
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 مضمون نظام المكافآت:  -أ

وتهدئة النفوس حتى للإنسان خارج هذه  ،  فظ النظاو داخل المجسسة العقابيةالمكافآت أهو الوسائل لح      

  المجسسات وتزداد أهميتها داخل مراكز ومجسسات الاحتباس، وتزداد أهميتها أكنر للحدث والطفل، فهي 

والتنافس على الانضباط، وهذا يكرس فكرة  ،  على انتهاج السلوك القويوخاصة الحدث  تشجع المحبوس  

 .1التهذيب والتأهيل التي تبذلها ددارة المجسسة العقابية لإصلاحه 

 " فيما يليهذه الأهمية   تتمنل  أهمية نظام المكافآت: -ب 

التنافس على الانضباط واحتراو القائمين على ددارة  تشجيع المحبوس وخاصة الأحداث الجانحين على    -

 المجسسات والمراكز. 

 . وبث في نفسه قيمة هذا الاحتراو تحفيز المحبوس على احتراو النظاو الداخلي للمجسسة العقابية وأمنها    -

 والقويو.   رفع قدرات المحبوس على تحمل المسجولية وتشجيعه على دتباع السلوك السليوفي  المساهمة  -

الأسلوب    يساهو  و       تأهيل ودصلاحهذا  في  كبير  العقابية  بشكل  المجسسة  داخل  ذهب  المحبوس  دذ   ،

دلى   حسني  نجيب  محمود  المزايا    أن الأستاذ  على  الحصول  في  والأمل  الطموح  تشغل  المكافآت  "عدن 

و في المجسسة العقابية ،  والتطلع دلى مستوى أفضل للحياة ، فهي تعتبر وسيلة هامة للمحافظة على النظا 

كما أنها وسيلة تشجيع على السلوك القويو ، أي أنها وسيلة لدفع المحكوو عليه دلى الاستفادة في أوسع  

نطا  من نظاو التهذيب والتأهيل في المجسسة العقابية ، ومن نو يمكن اعتبارها في ذاتها نظاما تهذيبيا   

 . 2دور الجزاءات التأديبية   ويتض  بذلك أن دور المكافآت أكنر أهمية من

ل          الفصل  وكخلاصة  تناولهذا  القانونية    الذي  والمعاملة  الجانحين  للأحداث  المخصصة  المراكز 

بهو  العقابية  الخاصة  المجسسات  للمجسسات  يتض     ، داخل  خال  طابع  أعطى  المشرع  والمراكز  أن 

  دما تحث دشرا صة بالأحداث التي تكون  ، تحت تسمية المراكز الخاالجانحين  العقابية الخاصة بالأحداث 

، حيث تطرقنا دلى  الجانحين  وزارة التضامن الوطني وزارة العدل كمراكز دعادة التربية وددماج الأحداث 

هذا كله    ،وهى الحق في التمتع بحياة طبيعية  ،داخل المجسسات العقابيةأهو الضمانات المخولة للأحداث  

الأول،  المبحث  النا  في  المبحث  للأحداث أما  القانونية  المعاملة  تناولنا  فقد    تناولنا بحيث    ، الجانحين  ني 

 
حم-1 محسن،  محمد  العزيز  الجنائية  عبد  الأحكاو  تنفيذ  مرحلة  في  الإنسان  حقو   مقارنة     –اية  النهضة  -دراسة  ،دار 

 .  170العربية ،القاهرة ، بدون تاري  النشر ، ل

 .  344-343، ل 1973نجيب محمود حسني ، علو العقاب ، الطبعة النانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -2
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المعاملة التهذيبية وطبيعتها وأنواع التدابير التهذيبية المتخذة في حق الحدث الجان  لأجل صلاحه ودعادة  

 . في المجتمع  ددماجه
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ختاو            الدراسةوفي  لقانون    يتبين   هذه  بإصداره  الجزائري  المشرع  بحماية    12-15أن  المتعلق 

الطفل، يدل على اهتمامه الكبير لفئة الأحداث الجانحين، مما أولاهو عناية ورعاية خاصة تظهر جليا من  

دلى دصلاحه   بالدرجة الأولى  تهد   والتي  الذكر،  السابق  القانون  التي تضمنها  القواعد والأحكاو  خلال 

ودب الحدث  وتهذيبه،  يفرد  أن  المشرع  جعل  ما  وهو  والزجر،  بالردع  تتسو  التي  العقاب  دائرة  عن  عاده 

الجان  بجهات قضائية خاصة تنظر في قضايا الأحداث وتفصل فيها بما يتماشى مع خصوصية الحدث،  

  جملة من الإجراءات الخاصة بهو، بالإضافة دلى مجموعة من الضمانات المقررة لهذه الفئة   وذلك بإتباع 

ى، وتستمر حتى ظرو  وجودهو في  سير الدعوالتحقيق ووالواجب احترامها أنناء التعامل معهو طوال  

 المراكز المتخصصة. 

ج رجية  درأ  حيث    04-05القانون رقو  فعمل المشرع على تضمين ضمانات احتباس الأحداث في        

عد الإفراج عنهو مواكبا في ذلك  عصرية لمسألة دعادة تربية المحبوسين لإعادة ددماجهو في المجتمع، ب

هذا   جاء  دذ  الجزائر،  عليها  التي صادقت  الدولية  والمعاهدات  النصول  لأحكاو  مجمل  مطابقا  القانون 

 معبرا عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد.  الدستور و

المت  طنا سل  وقد         أنناء  الجانحين  بالأحداث  الخاصة  الإجراءات  أهو  على  مراحلها  الضوء  بكل  ابعة 

تناولها   التي  النقاط  أهو  دبراز  دلى  توصلنا  لهو  مخصصة  مراكز  داخل  لهو  المخولة  الضمانات  واهو 

الأحداث  مجال  في  الجزائري  و  التشريع  تحمي  الحال  بطبيعة  والتي  كاالجانحين  هذه  تصون  حقو   مل 

الأكنر عرضة و لهذ الفئة  بهواستجابة  المحيطة  والعوامل  المجنرات  دائمة ومستمرة  ه  في حاجة  ، لأنهو 

 للرعاية و الحماية.  

 :ولقد لمسنا من خلال هذا البحث عدة نتائج نلخصها فيما يلي       

من  مع، ولا غنى للمجتمع عنه، فهو فرد من أفراد هذا المجتدث الجان  لا خلال لمجتمعه منه والح  -1

فة جديدة ترتكز على دعادة التربية والتقويو  واجب هذا الأخير التعامل مع قضاياه وهمومه ومشاكله بفلس 

و    ودعادة الإدماج الاجتماعي والابتعاد عن فكرة العقوبة القاسية والزجرية، التي لا تحقق العلاج الناج 

 التي هي جزء لا يتجزأ من مصلحة المجتمع.  لا تخدو مصلحة الحدث الجان  و

خل فئة الأحداث الجانحين  ملقى على عاتقه، وحد ما الدور ال المشرع  الجزائري قد استوعب دلى    -2

طبيعة   و  تتلاءو  والإصلاحي  والتهذيبي  التربوي  الطابع  عليها  يغلب  معاملتهو،  يخل  فيما  بإجراءات 
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التقليدي المتسو بالردع و    الحال و شخصية الحدث الجان  و سنه  وابتعد قدر المستطاع عن دائرة العقاب 

لمشرع في تبني النظريات الحدينة لمعاملة الأحداث مبتغيا بذلك  هو ما يعكس صراحة موق  االزجر، و 

 المصلحة الفضلى للطفل .  

تفعيل نشاطها، لأن الغاية المنشودة  غرض تدعيو سياسة دعادة الإدماج و القانون استحدث عدة أجهزة ب  -3

لك حاول  من هذه الإصلاحات  هي مساعدة المحبوسين على العودة دلى المجتمع في أحسن الظرو ، لذ 

المشرع من خلال هذا القانون تطوير الجانب التعليمي والعملي والصحي والاجتماعي، وكل هذا بغرض  

 تغيير سلوك المحبوسين لتسهيل دعادة ددماجهو من جديد في المجتمع.  

لمتابعة     -4 مختصة  قضائية  ضبطية  على  ينل  لو  الجديد  القانون  نصول  خلال  من  المشرع  أن 

 .رجع دلى القواعد العامة المنصول عليها في قانون الإجراءات الجزائية الأحداث، وبذلك ت

كما نجد أنه خول لقاضي الأحداث صلاحيات جد واسعة في متابعة الأحداث الجانحين، ذلك باعتباره    -5

 .قاضي تحقيق وقاضي حكو في نفس الوقت 

قانون    -6 نصول  خلال  يس  15/12من  لو  المشرع  أن  الطفل  بحماية  وزجر  المتعلق  ردع  تهد  

 .الأحداث الجانحين، ودنما كان هدفه تربوي ودصلاحي

نجد أن المشرع خل هيئات قضائية للنظر في قضايا الأحداث الجانحين تختل  من حيث التشكيلة    -7

 .والمهاو عن تلك المقررة للبالغين 

في    -8 الفصل  أجل  بالمخالفات، من  قسو خال  الأحداث  قسو  دنشاء ضمن  تو  أنه  التي  كما  المخالفات 

 .يرتكبها الحدث بعد أن كان يفصل فيها قسو المخالفات الموجود على مستوى المحاكو العادية 

كما أن المشرع استحدث بموجب قانون حماية الطفل آلية جديدة تتمنل في الوساطة، والتي تهد  دلى    -9

وا الحدث،  قبل  من  الضحية  دليه  تعرض  الذي  الضرر  المتابعات وجبر  لتحريك  دنهاء  سابقة  تكون  لتي 

 .الدعوى العمومية

من     -10 مجموعة  ودصلاحهو  تأهيلهو  ودعادة  الأحداث  حماية  تحقيق  سبيل  في  المشرع  خل  كما 

 .المراكز المتخصصة تختل  حسب وضعيتهو القضائية 

 وبغية تحسين التشريع أتت هذه الدراسة بجملة من الاقتراحات أهمها"       
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أدرج    -1 لو  الأفضل  بمتابعة  لمشرع  امن  الطفل ضبطية قضائية خاصة  قانون حماية  ضمن نصول 

 ذات تكوين لإضافي متخصل.  الأحداث الجانحين 

بالإضافة دلى المراكز المتخصصة لحماية الأحداث الجانحين والتي نل عليها بموجب قانون حماية    -2

تعد   والتي  المراكز،  لهذه  تفتقر  الولايات  معظو  لأن  ذلك  الواقع  أرض  على  يطبقها  لو  فحبذا  الطفل، 

 .ضحايا أو ضرورية لاستكمال عملية الإصلاح والتأهيل للأحداث جانحين كانوا 

في المراكز المتخصصة وعقد اتفاقية مع  العدد الكافي من المعلمين  و  ير الهياكل الخاصة بالتعليو  توف   -3

 .   وزارة التربية في هذا المجال

هو    نقترحها  ومبالنسبة للأحداث  تعزيز الروابط الاجتماعية عن طريق الاتصال بالمحيط الخارجي    -4

بناء مركز خال بهو في كل مجلس قضائي  الأحداث في المجسسات العقابية، و دلغاء الأجنحة الخاصة ب

 مع توسيع العطل الممنوحة لفئة الأحداث لتشمل الزواج أو الوفاة لأحد الأصول أو الفروع .  

ال      التدابير والإجراءات  تلك  تتخذ ضد  وفي الأخير فإن أفضل علاج لمشكلة جنوح الأحداث هو  تي 

الحدث الجان  ودنما هو الوقاية من هذه الظاهرة لمنع تهيئة الظرو  المساعدة في الوقوع فيها، فالوقاية  

الحلول   عن  البحث  تجنب  ونانيا"  الجنوح  مرحلة  دلى  الأطفال  وصول  تفادي  أولا"  هدفين  تحقق 

 والإجراءات العلاجية للجنوح في حالة الوقوع فيه. 

 

 

 

 لمراجع:قائمة المصادر وا

 أولا/ النصوص القانونية

 .  2020التعديل الدستوري لسنة   -1

 . 1966العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية لسنة  -2

 . 1989اتفاقية حقو  الطفل لسنة  -3

في    04-05القانون    -4 الإدماج    2005فبراير    6المجرخ  ودعادة  السجون  تنظيو  قانون  المتضمن 

 . 2005فبراير  13الصادر بتاري   12للمحبوسين، الجريدة الرسمية العدد الاجتماعي 
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رقو    -5 الطفل  2015يوليو  15المجرخ  12-15القانون  بحماية  يتعلق  الرسمية ،    ، 39عدد  ال  الجريدة 

 . 2015يوليو 19 بتاري الصادر 

رقو    -6 في  156-66الأمر  المجرخ  العقوبات،  1966يونيو    8،  قانون  المتضمن  الرسمية  ،  الجريدة 

القانون رقو  1966جوان    11  بتاري  الصادر    49عدد  ال المجرخ في  02-16، معدل ومتمو بموجب   ،

 . 2016يونيو سنة    22  بتاري الصادرة  37عدد الجريدة الرسمية ال، 2016يونيو سنة  19

مجرخ في  ال155-66يتمو الأمر رقو  و، يعدل  2015يوليو سنة    23مجرخ في  ال  02-15الأمر رقو    -7

  الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو    8الموافق ل    1386صفر    18

 . 2015يوليو سنة  29في  بتاري  41عدد ال

رقو    -8 في    36  –  72المرسوو  ال1972فبراير    10المجرخ  وتوجيههو،  المساجين  بمراقبة  ،  متعلق 

 . 22/02/1972 الصادر بتاري    15العدد الجريدة الرسمية 

 : ثانيا/ الكتب 

استدلالا    -1 المحاكمة  قبل  ما  في مرحلة  الجانحين  الأحداث  دجراءات ملاحقة   ، دبراهيو حرب محيسن 

 . 1999وتحقيقا، دار النقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة 

ا   -2 وحقو   العامة  الحريات  سعيفان،  سليو  وقانونية  أحمد  وسياسية  وفلسفية  تاريخية  دراسة  لإنسان، 

 . 2010مقارنة، الجزء الناني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  الجامعية،  المطبوعات  موجز في علو الإجراو والعقاب،الطبعة الرابعة،ديوان  دسحا  دبراهيو منصور،  -3

2003 . 

العدوان،    -4 سعود  للأحداث نائر  الجنائية  للنشر    -العدالة  النقافة  دار  الأولى،  الطبعة  مقارنة،  دراسة 

 . 1992والتوزيع، عمان، 

جمعة زكريا السيد محمد ، أساليب المعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه الإسلامي ،    -5

   . 2013الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ،مصر 

   . 1949، محاكو الأحداث والمدارس الإصلاحية، مطبعة التفيض، بغداد، سعدي بسيسو -6

 . 2006شري  سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، الطبعة النانية ، النهضة العربية، مصر،  -7

في    -8 الاجتماعي  التأهيل  دعادة  في سياسة  القضائية  الأحكاو  تطبيق  قاضي  دور  الحفيظ،  عبد  طاشور 

 . 2001الجزائري،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التشريع 

 . 2008الطيب بلعيز ، دصلاح العدالة في الجزائر ، دار القصبة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -9

دار    10 النانية،  الطبعة  المقارن،  و  الجزائري  التشريع  في  الجزائية  الإجراءات  خلفي،  الرحمان  عبد 

 . 2016بلقيس، الجزائر، 
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دراسة مقارنة     –عبد العزيز محمد محسن، حماية حقو  الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكاو الجنائية    -11

 . ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، بدون تاري  النشر-

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسو العاو الجزء الناني ،الجزاء العقابي، ديوان    -12

 . 2002، الجماعية، الجزائرالمطبوعات 

عبيد رجو ،  أصول علمي الإجراو والعقاب، دار الجيل للطباعة، دون رقو الطبعة، مصر ، دون    -13

 . سنة النشر

منشاة    -14 طبعة،  دون  والعقاب،  الإجراو  علو  الشاذلي،  الله  عبد  وفتوح  القهوجي  القادر  عبد  علي 

 . 1998المعار ، مصر، 

الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحرا ، دراسة مقارنة،    علي محمد جعفر، حماية  -15

 . 2004الطبعة الأولى، المجسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

، منشورات  لأولىعمار عباس الحسني، الردع الخال العقابي ونظو المعاملة الإصلاحية ، الطبعة ا -16

 . 2013لبنان، الحلبي الحقوقية، 

والتوزيع،    -17 للنشر  الجامعي  الفكر  السجون،الطبعة الأولى،دار  الإنسان في  غناو محمد غناو، حقو  

 . 2011مصر، 

  دون فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العلمي مع أخر التعديلات، ب  -18

 . 2008ط، دار البدر للنشر والتوزيع الجزائر، 

واللعروو    -19 الدولي  التشريع  ضوء  على  السجين  لإرشاد  المعين  الوجيز  والتشريع  عمر،  جزائري 

 . 2010، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  الإسلامي، بدون طبعة

دون ذكر    مصر،،  مامون محمد سلامة،أصول علو الإجراو والعقاب،دون طبعة،دار الفكر العربي  -20

 . سنة النشر

في    -21 الوجيز  الحلبي،  سالو  علي  طبعة  محمد  الجزائية،  المحاكمة  للنشر  1أصول  النقافة  دار   ،

 . 2005 والتوزيع، عمان ،

عين مليلة الجزائر، طبعة    دار الهدى،  الأحداث في التشريع الجزائري،   نبيل صقر وصابر جميلة،  -22

2008 . 

 . 1973، ة ، القاهربيةنهضة العر ، دار النجيب محمود حسني، علو العقاب، الطبعة النانية -23

 

 ثالثا/ أطروحات الدكتوراه: 
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عبد الرحمان حاج دبراهيو، دجراءات التقاضي في جرائو الأحداث دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،    -1

 .  2015جوان ،   11،  1جامعة الجزائر  ، كلية الحقو 

الجزائر    -2 في  السجون  نظاو   ، شريك  عملية    –مصطفى  على  ،  نظرة  السجناء  خبرها  كما  التأهيل 

-2010أطروحة دكتوراه ، كلية الأدب والعلوو الإنسانية والاجتماعية ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،  

2011 . 

 رابعا/ المذكرات: 

تخصل    -1 الحقو   في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  للأحداث،  للنظر  التوقي   أسمهان،  بن حركات 

 . 2014  -2013الحقو  و العلوو السياسية ، جامعة لحاج لخضر، باتنة، علوو جنائية، كلية 

حاج علي بدر الدين، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجسير في    -2

 . 2010  - 2009العلوو الجنائية وعلو الإجراو ، كلية الحقو  ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

مر أسماء، الآليات والأساليب المستحدنة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة  كلان  -3

لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوو الجنائية،كلية الحقو  والعلوو السياسية،جامعة الجزائر،  

 . 2011بن عكنون، 

نظر، بحث مقدو لنيل شهادة الماجستير في القانون  ليطوش دليلة، الحماية القانونية للفرد الموقو  لل  -4

فرع قانون العقوبات و العلوو الجنائية، كلية الحقو  و العلوو السياسية، جامعة الإخوة منتوري،  ،  العاو

2008- 2009 . 

وكيفي   -5 الجان   للحدث  المكفولة  الضمانات  أمينة،  العقابيةبلقولة  المجسسات  داخل  ددماجه  مذكة  رة  ، 

،  غانو، مست، كلية الحقو  والعلوو السياسية، تخصل نظو جنائية خاصةشهادة الماستر في الحقو لنيل  

2014 - 2015 . 

مقدمة    -6 مذكرة  الطفولة،  حماية  قانون  في  الأحداث  المجرمين  على  المطبقة  الأحكاو  رائد،  عاشور 

متطلبات  العل   لاستكمال  و  الحقو   كلية  قانون جنائي،  الأكاديمي تخصل  السياسية، جامعة  ماستر  وو 

 . 2017 - 2016قاصدي مرباح، ورقلة، 

ق  -7 فاطمة،  قانون  قروندة  ظل  في  الأحداث  والعلوو  ،  12  -  15ضاء  الحقو   كلية  ماستر،  مذكرة 

 . 2019مستغانو ، سنة   -السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس 

 خامسا/ المقالات: 

زائريع، مجلة العلوو القانونية  الجان  للنظر وفق التشريع الجدلهاو بن خليفة، عدجراء توقي  الطفل    -1

 . 2017، جوان 16السياسية، جامعة الشهيد حمهّ لخضر بالوادي، الجزائر،عدد و
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الدراسات    -2 و  البحوث  مجلة  الجانحينع،  بالأحداث  المتعلقة  الجزائية  عالوساطة  أحسن،  طالب  بن 

 . 2016،  12لعدد ا سكيكدة، 1955أوت   20جامعة ، الإنسانية

لدعوى العموميةع، مجلة الشريعة  فاطمة العرفي، عالمركز القانوني لجهاز النيابة العامة قبل تحريك ا -3

 . 2017، ديسمبر 12الاقتصاد، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العدد و

قانون حماية الطفل    مونة مقلاتي، خيار الوساطة الجنائية و دوره في حماية الطفل الجان  على ضوء  -4

، ل  2018، جانفي  9قالمة، العدد    1945ماي    8، مجلة الحقو  و العلوو السياسية، جامعة  51-21

126 . 

المتخصصة    -5 المجسسات  في  الجانحين  للأحداث  الاجتماعية  الرعاية  واقع  جاهمي،  العزيز  عبد 

الجزائرية تشريعا وممارسة، مجلة الشباب والمشكلات الاجتماعية ، جامعة سو  أهراس ، العدد الأول ،  

 .  2013جوان 

دالة الجنائية في مجال  حسن المرصفاوي، الإجراءات الجنائية في شأن الأحداث، الآفا  الجديدة للع  -6

، أعمال  1992أبريل    20  -  18الأحداث، المجتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة  

النهضة   دار  الأحداث،  مجال  في  الجنائية  للعدالة  الجديدة  عالأفا   بعنوان  مجلة  في  منشورة  المجتمر 

 .  31، ل 1992العربية، القاهرة، 

لأطفال داخل مراكز ومجسسات حماية الطفولة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  توجي بسمة، حماية ا  -7

 . 2018، كلية الحقو  والعلوو السياسية، جامعة المسيلة، مارس 9القانونية والسياسية، العدد 

القانون    -8 على ضوء  للأحداث  الجنائية  الحماية  القنيعي،  يوس   الطفل،    12-15بن  بحماية  المتعلق 

،  01، العدد  07اد للدارسات القانونية و الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد  مجلة الاجته

2018 . 

 ،21عبد الحفيظ، حقو  الإنسان كمصدر لحقو  المحكوو عيهو، مجلة العلوو الإنسانية، العدد   طاشور   -9

 . 2004منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، جوان 

القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقو   قندلي رمضان، الحق في الصحة في    -10

 . 2012، 6والعلوو السياسية، جامعة ورقلة، العدد 

قانون    -11 في  القضائي  والتحقيق  والتحري  البحث  مرحلتي  أنناء  للحدث  الضمانات  معاشي،  سميرة 

الحقو  والعلوو السياسية ،  ية  كل  ،  7، العدد  5مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  الإجراءات الجزائري ،  

 . 2010بسكرة ،  محمد خيضر،  جامعة 

 سادسا/ الملتقيات:  
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وعلاجها الظاهرة  وأفا   واقع  في  قراءات  الأحداث  جنوح  فهيمة،  وقسوري  يزيد  باي  مداخلة  عربي   ،

حماية  مقدمة   في  ودورها  والمراهقة  الطفولة  حماية  في  المتخصصة  المجسسات  حول  الوطني  لملتقى 

 . 2016ماي   5و  4يومي ، 1جامعة باتنة المنعقد ب الأحداث ودعادة ددماجهو ، 

 سابعا/ المحاضرات: 

تخصل    2بوفات  محمد بلقاسو، مطبوعة بيداغوجية حول قضاء الأحداث، موجهة لطلبة الماستر     -1

 . انون الجنائي والعلوو الجنائية، كلية الحقو  والعلوو الجنائية، جامعة الجلفة الق

القانون    -2 تخصل  ماستر،  النانية  السنة  لطلبة  قدمت  الأحداث،  قضاء  في  محاضرات  العيد،  صفاي 

 . ، كلية الحقو  والعلوو السياسية، جامعة المدية2022/2023الجنائي والعلوو الجنائية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع

 1 مقدمة 

 4 لأحداث الجانحين متابعة ومحاكمة اإجراءات الفصل الأول: 

 "دجراءات تحريك الدعوى العموميةالمبحث الأول 
6 
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 الإجراءات المتخذة قبل تحريك الدعوى العمومية المطلب الأول "
6 

 التوقي  للنظر ات دجراء "الفرع الأول
6 

 الفرع الناني" تطبيق دجراء الوساطة على الطفل الجان 
10 

 المطلب الناني" خصوصية تحريك الدعوى العمومية ضدّ الطفل الجان 
14 

 من النيابة العامةلدعوى العمومية اتحريك الفرع الأول" 
14 

 الطفل الجان دعوى العمومية ضدّ ل" تحريك المدعي المدني لالفرع الناني
16 

 الفرع النالث" مرحلة التحقيق القضائي 
17 

 الجانحين  الأحداث قضاء  فيالمبحث الناني" المحاكمة والأحكاو 
20 

 هاالمطلب الأول" دجراءات المحاكمة وضمانات
20 

 ل محكمة الأحيداث يتشكالفرع الأول" 
20 

 لحدث محاكمة المتهو االفرع الناني" ضمانات 
22 

 المطلب الناني" مرحلة النطق بالأحكاو
25 

 الفرع الأول" التدابير والعقوبات 
25 

 الفرع الناني" الطعن في الأحكاو
28 

 31 الضمانات المقررة للأحداث الجانحين داخل المؤسسات العقابية  الفصل الثاني:

 المراكز المخصصة للأحداث الجانحين المجسسات و الأول"  المبحث 
33 

 المطلب الأول"المراكز المخصصة للأحداث الجانحين   
33 

 دعادة التربية في الفرع الأول " المراكز المتخصصة 
33 

 الفرع الناني" مراكز دعادة التربية وددماج الأحداث. 
34 
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 الفرع النالث" دور مراكز التربية والتأهيل في ددماج الحدث
35 

 المجسسات العقابية المراكز والمطلب الناني " ضمانات للمحبوسين داخل 
36 

 للمحبوسين. لكل الفرع الأول " الضمانات المشتركة 
36 

 الفرع الناني"الضمانات الخاصة بالأحداث داخل المجسسات العقابية 
40 
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